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مومیة ل قانون الوظیفة العمومیةالتر



 رـــــة شكــــكلم

  

  علمالطريق    ناللإتمام هذا العمل وأنار    احمد االله عز وجل الذي وفقننشكر و ن

  والمعرفة

  نابالإشراف على هذا العمل ولم تبخل عليعلينا  التي تكرمت    تنا  شكر أستاذن

. ''بودوح ماجدة شهيناز'' بتوجيهاتها القيمة ودعمها الدائم الأستاذة الدكتورة  

 أدامها االله ذخرا لكلية الحقوق

توجه بخالص الشكر إلى اللجنة المناقشة الذين سهروا على هذا العمل وحاولوا  ن

  المستطاع أن يصوبوه رغم إنشغلاتهم  ربقد

لكتاب إلى الجامعة ولكل من  من ا  نامفي كل مراحل تعلي  ناوأستاذت  ناشكر معلمين

وكل من مدى بيد المساعدة سواء بنصيحة أو    ناهلبلوغ ما بلغ  ناوشد من أزر   اساندن

  بانتقـاد من قريب أو من بعيد

  

  

  

 



 داءــــــــالإه

  

تعب من أجل    القـلب الأنبل في حياتنا إلى الذيإلى الصديق الأول والحب الأجمل و 

بكل فخر  و إسمه    إلى من أحمل لقبه  يإلى من غرس القيم والأخلاق في قـلبنا  تربيت

  أطال االله في عمره  ولد البشير  واعتزاز أبي  

إلى التي سقتني من نبع حنانها وعطفها الفياض إلى من كان دعاؤها ورضاها سر  

  .واالله لن يوفيك حقك إلا االله كأطال االله في عمر نجاحاتي أمي الغالية،  

  أمي الغالية حفظك االله  

  إلى إخواني وإخوتي الأعزاء، إلى جدتي حفظها االله إلى مريم بنت أختي

  ونتائج بحثيإلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي  

 ناصري عبد الوهاب* 

  

  والأولاد مريم وعبد الرحيم وجوادشفـاها االله  إلى الوالدين الكريمين وإلى الزوجة  

  منصر محمد*                                                                     
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المعبر عن العلاقة  الإداريیشكل قانون الوظیفة العمومیة فرعا من فروع القانون         

العمومیة و موظفیها ، و یعتبر حسب المفهوم الحدیث الوسیلة القانونیة  الإدارةالقائمة بین 

  .و المقیاس الحقیقي لمدى تطورها سة العامة للدولة و معیار تقدمهالتنفیذ السیا

 بما اطرادحسن سیر المرفق العام بانتظام  و  إلىكما أن حسن اختیار الموظفین یؤدي        

و في نفس الوقت یحقق المصلحة العامة من خلال تقدیم  یضمن التكییف مع المحیط الخارجي

حسن اختیار : تتلخص فیما یلي  إذاخدمة ذات جودة و نوعیة في وقت معقول ، فالمعادلة 

لسهر على تكوینهم و رفع كفاءاتهم یساوي حسن سیر المرفق العام ، فالموظف الموظفین و ا

و هو المسیر للمرفق العام و المنفذ للخطط و الحریص   الإدارةیعتبر الحلقة الرئیسیة في عمل 

و الدولة أمام  الإدارة، و هو الواجهة و الصورة الحیة عن  المسطرة الأهدافعلى تحقیق 

الموظف بالمبادرة و أخذ القرارات و الرقابة الذاتیة و تحمل مسؤولیات  مواطنیها ، حیث یقوم

و علاوة على تحقیق الموظف العمومي لاحتیاجات الدولة و ، على درجة من الوعي و التأهیل 

سیر المرفق العام ، تمنح الدولة للموظف العمومي نوع من الترقیة التي تعتبر حق من حقوقه  

ظف وراء الترقیة یسعى المو  سیرته المهنیة ، فعبر مساره الوظیفيو أهم حدث یشهده خلال م

و ذلك بتحسین مستواه سواء بخضوعه لفترات تكوینیة أو تدریبیة عامة أو  بأیة وسیلة كانت

  .الرجل المناسب في المكان المناسبالعامة على وضع  الإدارةمخصصة ، و رغبة من 

و التي تنعكس  التي تعتبر حافزا مادیا و معنویاو من هذا المنظور تأتي أهمیة الترقیة         

هذه من الناحیة المادیة ، أما من الناحیة المعنویة  على احتیاجات الموظف في الراتب إیجابا

رت حیث اعتب ى ، و تعد الترقیة من أهم الحقوقرتبة أعل إلىفتنعكس علیه بالترقیة من رتبة 

و علیها یتوقف حسن سیر العمل مما یكتسبها اهتماما ة العمومیة حجر الزاویة بالنسبة للوظیف

 أنعلى الترقیة بصفة عامة إلا  06/03 الأمربالغا ، ولقد نص قانون الوظیفة العمومیة 

تبط الخاصة ، لذلك سوف نناقش المسائل القانونیة التي تر  الأساسیةتفصیلها ورد في القوانین 

  .و تحدید مدى سلامة نظام الترقیة في الجزائر ملیة ترقیة الموظف العموميبع

  :و من خلال الطرح المقدم نطرح الإشكالیة الرئیسیة لدراستنا   

هل نظم المشرع الجزائري حق ترقیة الموظف العمومي بما یحفزه على الأداء الحسن 

 لوظیفته؟
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  :تساؤلات التالیة إلىشكالیة الرئیسیة تتفرع و من خلال هذه الإ

  ؟ما مفهوم الترقیة -

  ماهي أهداف و أنواع الترقیة؟ -

  ماهي شروط و إجراءات الترقیة؟ -

  ماهي الموانع التي تحول دون الترقیة؟ -

  هل الحق في الترقیة إجراء مراقب أم لا؟ -

  :أهمیة موضوع الدراسة 

 الأهمیةیعتبر موضوع نظام الترقیة في الوظیف العمومي  من أبرز المواضیع البالغة        

في القانون الجزائري ، فقد حرصت التشریعیات الوظیفیة على تضمین النصوص التي تحكم 

غرس الحماس في نفوس الموظفین و  إلىالترقیة بالنصوص التنظیمیة ، و هي تهدف 

 الإداريا لدیهم بكل كفاءة و فاعلیة ، مما ینعكس على الجهاز تشجیعهم على بذل أفضل م

برمته و یجعله یتقدم و یتطور بشكل سلیم ، فالترقیة تحقق غرضین معا ، حیث تضمن 

وظیفة أعلى ، ونفعا مادیا یتمثل  إلىللموظف المجد نفعا معنویا یتمثل في ترقیته من وظیفة 

عن طریق ضمان سیر  الإدارةثل في تحقیق نفع في زیادة راتبه ، أما الغرض الثاني فیتم

  .المرافق العامة بانتظام و إطراء و هو المبدأ الذي تشترك فیه كل المرافق العامة

  : أسباب اختیار الموضوع 

  :ذاتیة سنحاول ذكر بعض منها  أخرىو هناك أسباب موضوعیة 

  :الأسباب الموضوعیة  –أ 

  .و معالجة بعض النقائص العمومیة الإدارةتدعیم الدراسات السابقة حول موضوع الترقیة في  -

قیمة الموضوع لارتباطه بعنصر مهم في المجتمع و المتمثل في شریحة الموظفین  -

  .العمومیین
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التي تحكم الترقیة ، لذلك وجب علینا  الإجراءاتو خاصة في  الأبحاثنقص الدراسات و  -

  .الإجرائیةبه من مختلف جوانبه الموضوعیة و  الإحاطةي الموضوع و البحث ف

  : الأسباب الذاتیة  –ب 

الموضوع  یهمهموظف عمومي ،  الذاتیة كون أحد الباحثین في هذه المذكرة الأسبابمن بین  -

  .بكل جزئیاته ، و لاشك في أنه سیعود علیه بالفائدة خلال مساره الوظیفي

لذاتیة كذلك ، أن الباحث الآخر في هذه المذكرة لدیه اهتمام بمقیاس ا الأسبابو من بین  -

  .الوظیفة العمومیة بكل جزئیاته

،  الإداريفي الدراسة و هو القانون اهتمامنا بالموضوع كونه كذلك مرتبط باختصاصنا  -

  .الرغبة في تطویر معارفنا حوله إلى بالإضافة

  : أهداف الموضوع

على تطبیق النصوص  العمومیة الإدارةالتعرف على مدى سهر  إلىتهدف هذه الدراسة  -

العام للوظیفة العمومیة هذه من جهة ، و من  الأساسيالقانونیة و التنظیمیة الواردة في القانون 

جهة أخرى معرفة مدى نجاع هذه النصوص و مدى مواكبتها للتطورات و التحولات التي 

  .یشهدها الوطن الیوم

في اكتشاف و اكتساب  الإدارةترقیة الموظفین داخل  إجراءدى مساهمة م إلىتهدف أیضا  -

  .موارد بشریة أكفاء

  .لها الإعدادالعمومیة في عملیة الترقیة و كیفیة  الإدارةالمنتهجة في  الأسالیبتبیان بعض  -

  :  المنهج المتبع 

في سبیل تقدیم صورة وافیة و واضحة عن ترقیة الموظف العمومي ، اعتمدنا على منهج        

الموضوع من إبراز أثره و أهمیته سواء كان على  وصف، حیث حاولنا  وصفي و تحلیلي

أو على الموظف ، و كشف العلاقة التي تربط عملیة الترقیة في الوظیفة العمومیة ، و  الإدارة

عالیة و مؤهلات ممتازة لخدمة المرافق العمومیة و حسن سیرها ظفین ذو كفاءة بین جذب المو 
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حاولنا تحلیل المواد التي تنظم الترقیة سواء كان ذلك في قانون الوظیفة العمومیة ،  أیضا، كما 

  .الخاصة الأساسیةأو في القوانین 

   :البحثصعوبات 

لا یخلو أي عمل أو بحث نقوم به من الصعوبات و العوائق ، و من أهم هذه        

  :الصعوبات و العوائق التي واجهتنا نذكر ما یلي 

نقص المراجع المتعلقة بموضوع الترقیة على مستوى الوظیفة العمومیة  ، ما عدا الجرائد  -

كانت معظم المراجع و المصادر الترقیة ، لذا  إجراءاتالرسمیة و خاصة في جزئیة شروط و 

  .المعتمد علیها من الوثائق القانونیة

   :الدراسةیم ستق

و قد كان علینا الإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة و إثبات صحتها أو نفیها ، أن       

  :نقسم هذه الدراسة إلى الخطة التالیة 

  .العمومیةنظام الترقیة في الوظیفة الإطار النظري ل :الأولالفصل  -

  :كما تضمن هذا الفصل مبحثین 

  .ترقیة الموظف العمومي مفهوم: المبحث الأول 

  .شروط و إجراءات الترقیة :المبحث الثاني 

  .موانع الترقیة و الرقابة على قرارات الترقیة وفق التشریع الجزائري :الثانيالفصل  -

  :تضمن هذا الفصل مبحثین كذلك  

  .القانونیة للترقیة في الوظیفة العمومیةالموانع : المبحث الأول 

  .الرقابة على قرارات الترقیة: المبحث الثاني 

وفي الأخیر ختمنا هذه الدراسة بخاتمة ، احتوت على أهم النتائج و التوصیات التي توصلنا 

   .إلیها بعد البحث



  

  

  

  

  

  : الفصل الأول

  نظام الترقیة الإطار النظري ل

 في الوظیفة العمومیة 
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في المسار المهني  تعتبر ترقیة الموظف العمومي من المحطات الهامة والأساسیة

حیث یعتبر موضوع الترقیة  ،، وهي من أهم الحقوق الوظیفیة التي یتمتع بها الموظفللموظف

في نظام الوظیفة العمومیة من أهم ما یشغل بال الموظف وهذا من أجل تحسین وضعیته 

  .بشكل منتظمالمادیة 

لدیه فهي  والهدف الأساسي من الترقیة هو تحفیز الموظف العمومي على تقدیم أفضل ما

وى وخبرة، مما ینعكس إیجابا دافع للمثابرة في العمل مما یؤدي إلى إبراز الكفاءات ذات مست

  .على تطویر وتحسین  الخدمة العامة

فهي تعتبر أهم وسیلة تعتمدها الإدارة بغیة  ،لترقیة دور بارز ومهم في حیاة الموظفینلو 

ت الدول صحر جذب العناصر الجدیرة إلیها لتحقیق فكرة حسن سیر المرافق العامة بإنتظام لذلك 

  .على إیجاد نظام سلیم للترقیة

ومن هذا المنطلق خصصنا هذا الفصل كمدخل مفاهیمي حول نظام الترقیة في الوظیفة 

  : وذلك في مبحثین ،العمومیة

  .ترقیة الموظف العمومي مفهوم :المبحث الأول تحت عنوان -

 .شروط وإجراءات الترقیة :المبحث الثاني تحت عنوان -
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  ترقیة الموظف العمومي مفهوم: المبحث الأول

اختلف الباحثین حول إعطاء تعریف لموضوع الترقیة لما له من دور وأهمیة نظرا 

أن لإتصاله بأهم عنصر من المجتمع، ألا وهو الموظف العمومي ومن أبرز أمنیاته وطموحه 

  .یتم ترقیته خلال مساره المهني

   :وسنحاول في هذا المبحث التطرق إلى

  تعریف الترقیة وأهدافها : المطلب الأول

  أنواع الترقیة : لمطلب الثانيا

  تعریف الترقیة وأهدافها : المطلب الأول

ضوع الترقیة وبیان مدى أهمیتها التعریفات حول مو  وفي هذا المطلب سنتطرق إلى أهم

  .ما یحمله نظام الترقیة في طیاته من أهداف سامیةو 

  تعریف الترقیة : الفرع الأول

وأخیرا  ،وإلى تعریف الفقهيلدراسة هذا الفرع وجب علینا تطرق إلى تعریف اللغوي للترقیة 

  .إلى تعریف تشریعي

  التعریف اللغوي للترقیة: أولا

ترقیة ویقصد بها رفع شخص أو عدة أشخاص من  ،یرقى ،الترقیة هي إسم من فعل رقى

هذا الرفع عدة جوانب كالجانب الإجتماعي، والجانب  تبة إلى مرتبة أعلى، وقد یمسمر 

الإقتصادي، فترقیة شخص أو عدة أشخاص في مكانة أعیان البلدة أو المدینة یدخل في إطار 

أو إعتبار الشخص ثریا فهنا تكثیف ثروته كرافد من روافد الترقیة الترقیة الاجتماعیة 

  .1الاقتصادیة

  .التعریف الفقهي للترقیة: ثانیا

  :هناك العدید من التعاریف الفقهیة تبین مفهوم الترقیة نذكر منها على سبیل المثال

                                                           
جامعة أمحمد بوقرة دراسة حالة أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة،شات سلوى، یت  1

كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،  ،تخصص تسییر المنظمات ،بومرداس، مذكرة ماجستیر العلوم الإقتصادیة

  .87، ص2009/2010بومرداس،  ،عة أمحمد بوقرةجام
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هي نقل الموظف من وضع : " بأنها مصطفى أبو زید الفهمي الأستاذحیث عرفها 

ترقیة في الدرجة وترقیة في : وضیفي أقل إلى وضع وظیفي أكبر، ولهذا فهي تنقسم إلى قسمین

  .1" الوظیفة

ویقصد بالترقیة صدور قرار من الجهة :" عمار بوضیاف بأنها ستاذالأأیضا عرفها 

ومن الطبیعي القول أنه . المخولة بموجبه تكشف عن نقل موظف من رتبة دنیا إلى رتبة أعلى

ر واجباته وتزداد سعة وخطور تغیمرقى فتیلازم الترقیة تغییرا في المركز القانوني للموظف ال

  . 2"یتحسن وضعه المالي  وكماوأهمیة، 

تعني الترقیة هي إنتقال من درجة إلى درجة  :""كذلك عرفها الدكتور أحمد ماهر بأنها

  .3" )أومن مسمى وظیفي أدنى إلى مسمى وظیفي أعلى(أعلى 

أما بالنسبة للدكتور ولید سعود القاضي ذهب إلى القول بأن التعریفات التي قیلت 

م تكن ذات رؤیة واحدة ففریق یراها بأنها تتمثل بترقیة الموظف لبخصوص تحدید مفهوم الترقیة 

یق ثاني یحصرها في الترقیة من الوظیفة إلى أخرى أو الترقیة من درجة إلى درجة أعلى، وفر 

  .وظیفة أعلى من حیث مستوى المسؤولیة والواجباتإلى 

 إن" :ومن أنصار الفریق الأول الدكتور شریف یوسف خاطر، حیث عرفها بقوله

في مركزه القانوني یكون  لاح الترقیة ینصرف إلى كل ما یطرأ  على الموظف من تغییرطإص

ولذلك فالترقیة تتحقق في كل حالة یتقلد فیها الموظف . من شأنه تقدیمه وتمییزه على أقرانه

حتى ولم یصاحب هذا التقلید تحقیق أي نفع مادي  الإداريوظیفة تعلو وظیفته في مدارج السلم 

  ".وظفللم

الترقیة تؤدي إلى تغییر مركز الموظف، حیث شنطاوي بأن  اریرى الدكتور على خطكما 

وذلك عن طریق نقله إلى درجة أعلى من التي كان . على غیره في درجات السلم الاداري تقدمه

  .یشغلها سواء في الفئة ذاتها أو بإنتقاله إلى فئة أعلى تبعا لنظام ترتیب الوظائف

                                                           
  .692ص، 2005دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،  الوسیط في القانون الإداري،مصطفى أبو زید فهمي،   1
والقوانین الأساسیة الخاصة  03-06دراسة في ظل الأمر رقم  ،الوظیفة العامة في التشریع الجزائريعمار بوضیاف،   2

  .114ص ،2015 ،الجزائر ،1مدعمة بإجتهادات مجلس الدولة، جسور للنشر والتوزیع ط
  .224ص ، 2004 دون بلد النشر،، دون طبعة، الجامعیة الدار ،إدارة الموارد البشریةأحمد ماهر،   3
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شغل الموظف لویفة أعلى من حیث  :"الدكتورة نبیلة عبد الحلیم كامل بأنهاوعرفتها 

  ". الدرجة من الوظیفة السابقة، والتي كان یشغلها قبل ترقیته

 یقدمه یلاحظ أن أصحاب الإتجاه الأول إكتفوا بتغییر مركز الموظف الذي من شأنه أن

أن تكون الوظیفة المرقى بها  واطلبالإعتبار ذلك الأمر یؤدي إلى ترقیته، ولم یتعلى زملائه 

ذات مسؤولیة أعلى، من حیث المسؤولیة والسلطات، بمعنى أن الموظف یعتبر قد حصل على 

الترقیة حتى ولو مارس ذات المسؤولیات والسلطات التي كان یمارسها قبل ترقیته، كما إعتبروا 

  .أن الترقیة لا تستلزم حصول الموظف المرقى على نفع مادي

لفریق الثاني فمن أبرز أنصاره الدكتور سلیمان الطماوي، والذي یعرف الترقیة أما ا

مسؤولیاته، ولكنها تعني أیضا زیادة صعود الموظف في السلم الریاسي وزیادة سلطاته و :"بأنها

  ".المرتب الموظف المرقى وإمتیازاته

إلى وظیفة أخرى رفع الموظف من وظیفته الحالیة :"كما عرفها الدكتور بكر قباني بأنها

ذات مستوى أعلى ومسؤولیة أكبر، مما یجعل الترقیة عادة مقترنة بزیادة في الراتب، وإن كانت 

  ".هذه الزیادة لا تعتبر في حد ذاتها معیارا للترقیة مالم تصاحبها زیادة في السلطة والمسؤولیة

  :طعدة شرو ینصب كلامهم بأن الترقیة لها یلاحظ أن أصحاب الاتجاه الثاني 

وسلطات أكبر من الوظیفة . ـــ أن تكون الوظیفة المرقى لها الموظف ذات مسؤولیات1

  .السابقة والتي كان یشغلها قبل الترقیة

  .1بزیادة في الراتبـــ أن تقترن الترقیة 2

  التعریف التشریعي للترقیة: ثالثا

ات المتعلقة لضبط مفهوم الترقیة من ناحیة التشریعیة وجب الرجوع إلى مختلف التشریع

المتضمن القانون الأساسي  66/133حیث تناول الأمر رقم . بالوظیفة العمومیة في الجزائر

في الباب الرابع تحت عنوان التنقیط والترقیة من الفصل الثاني في . العام الوظیفة العمومیة

ي تتم ترقیة الموظفین من درجة إلى درجة بصفة مستمرة مع زیادة ف:" تنص على 34مادته 

  .2"المرتب، وهي مرتبطة في أن واحد بالأقدمیة والنقط المرقمة والتقدیر العام

                                                           
  .84- 82ص، 2012 ،الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،1ط، ترقیة الموظف العام دراسة مقارنةولید سعود القاضي،   1
الجریدة الرسمیة ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،1966جوان  2المؤرخ في  ،133-66الأمر رقم   2

  )ملغى(.550، ص1966جوان  8الصادر بتاریخ  ،46الجزائریة، العددللجمهوریة 
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. منه 54حسب المادة  85/59على الترقیة في المرسوم رقم  كما نص المشرع الجزائري

الالتحاق بمنصب أعلى في التسلسل السلمي، وتترجم إما بتغییر الرتبة :" تتمثل فيفإن الترقیة 

  .1"بتغییر السلكفي السلك ذاته أو 

على الترقیة وبینها بأنها حق من  2 06/03أیضا المشرع الجزائري في الأمر كما نص 

للموظف الحق في تكوین :" حیث نصت هي 38الحقوق الموظف العمومي في نص المادة 

  ".وتحسین المستوى والترقیة في الرتبة خلال حیاته المهنیة

في الفصل السادس تحت عنوان من الترقیة المشرع الجزائري إلى تعریف نوعین تطرق 

تتمثل الترقیة في : "على 106نصت المادة الدرجة والترقیة في الرتبة، فالترقیة في الدرجة في 

بصفة مستمرة حسب الوتائر أعلى مباشرة وتتم إلى درجة الانتقال من درجة الدرجات في 

فقد نصت على الترقیة في الرتبة  107، أما المادة "عن طریق التنظیموالكیفیات التي تحدد 

تتمثل الترقیة في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك " :حیث جاء في نص المادة

في نفس السلك أو في سلك أعلى مباشرة حسب  بالإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة

  : الآتیةالكیفیات 

ا خلال مسارهم المهني على ـــ على أساس الشهادة من بین الموظفین الذین تحصلو 

  .الشهادات والمؤهلات المطلوبة

  .ــــ بعد التكوین المتخصص

  .ــــ عن طریق الامتحان المهني أوالفحص المهني

ــــ على سبیل الإختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل، بعد الأخذ رأي اللجنة 

  ...".یة المطلوبة المتساویة الأعضاء من بین الموظفین الذین یثبتون الأقدم

، نجد أن المشرع الجزائري بین 06/03من الأمر  107و 106فمن خلال نص المادتین 

 ، ولم یعطي تعریف للترقیة بصفة عامة الترقیة في الدرجة والترقیة في الرتبة :نوعین من الترقیة

حیث نص المشرع عن الترقیة في الدرجات فقط وربطها بالتنقیط  66/133عكس الأمر رقم 

                                                           
یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات الإداریة  ،1985مارس  23المؤرخ في ، 89-85المرسوم رقم  1

  . 340ص، 1985مارس  24، صادر بتاریخ 13الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ،العمومیة
یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة  ،2006جویلیة  15في المؤرخ ، 03- 06رقم  الرئاسي مرالأ 2

  .10، ص2006 جویلیة 16، صادرة بتاریخ 46ئریة، العددالرسمیة للجمهوریة الجزا
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، أي أن المشرع السالف الذكر 66/133من الأمر  34وذلك في نص المادة . والتقدیر العام

  .بین نوع واحد من الترقیة فقط

  أهداف الترقیة: الفرع الثاني

  :الأهداف أهمهاإن نظام الترقیة یسعى إلى تحقیق جملة من 

تعزیز روح التفاؤل بین الموظفین وزیادة ثقتهم بالمستقبل من أجل ضمان ما تحتاج إلیه ـــ 

  .المنظمة من الأیدي العامة والعمل على صیانتها وإدامتها

  .إنتقاء أفضل العناصر من بین الموظفین المرشحین لشغل المناصب الأعلى الشاغرةـــ 

والإستقرار نتیجة تحقیقهم للتقدم المستمر في عملهم ومستوى  ـــ شعور الموظفین بالأمان

  .معیشتهم

ـــ الترقیة تشجع الموظفین على الإبتكار والتجدید، وتساهم على التنافس بین الموظفین 

 .1صالح العامالیستطیعون من جهد لخدمة  لبذل أقصى ما

ري الجهاز الإداري اتیة والتي تثلإداریة للتنمیة الذـــ إن نظام الترقیة یعد من أهم الحوافز ا

فهذا النظام یقدم على أساس إدراك حاجات الموظف الانسانیة للتقدم . محققة بذلك الصالح العام

والرقي، الأمر الذي یترتب علیه بذل الموظف العام أقصى جهده  للفوز بالترقیة لتحقیق تطلعاته 

ویسعى لرفع . ن عمله الوظیفيوأمانیه للوصول لأعلى درجات السلم الاداري، فیضاعف م

لعام وهو ویحقق الصالح ا. وهذا ینعكس بصورة إیجابیة على الجهاز الإداري. إنتاجیة وكفاءته

  .الهدف الأسمى الذي تسعى الدولة إلى تحقیقه عن طریق الجهاز الاداري

الإداري ـــ یسهم نظام الترقیة نظاما وظیفیا لشغل الوظائف الأعلى، في إحتفاظ الجهاز 

ویوضع الموظف المناسب في الوظیفة  ،بالعقول والخبرات والمهارات المتواجدة ضمن إطاره

  .المناسبة

من التعاون والتواصل بین لعادل قد یخلق في الوظیفة العمومیة جوا ـــ إن نظام الترقیة ا

تشاحن والشقاق وال أجواء التوترم عن یبعده الأمروهذا . جمیع الموظفین الجهاز الإداري

المرهق نتیجة رضا كل موظف وإقتناعه بموقعه الوظیفي الذي یشغله أو الذي تمت ترقیته إلیه 

  .بأسس موضوعیة عادلة بعیدا عن المصالح الشخصیة

                                                           
الیازوري العلمیة للنشر دار . الوظائف الإستراتجیة في إدارة الموارد البشریةنجم عبد االله العزاوي وعباس حسین جواد،   1

  .495ص ،2010والتوزیع، الأردن، 
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ـــ تعد الترقیة من أهم الحوافز النفسیة الدافعة لإشباع حاجات الموظف في تحقیق ذاته في 

ومن . رجة كبیرة من الإطمئنان والإستقرار النفسيوهذا بالتالي یحقق له د. العمل الوظیفي

الضروري توفیر الأمن النفسي للموظف في نطاق وظیفته، إذ تساهم الترقیة في إشعار الموظف 

بقیمة جهده وعمله لما تحمله من معاني التقدیر والتكریم لتفوق هذا الموظف وإبداعه في عمله 

  .1بكونه عضوا فعالا في الجهاز الإداري

تلعب الترقیة كوسیلة لتخطیط وتنمیة المسار الوظیفي دور هام لكل من الفرد والمنظمة، ـــ 

فالفرد یحقق رغبته في النمو والترقي وتحقق المؤسسة رغبتها في تحقیق التوافق بین الفرد 

  .2ینوالوظیفة، وتتحصل على أداء ورضا عالی

موظف والإدارة العمومیة وذلك إذن فالترقیة تحتل مكانة خاصة وبارزة بالنسبة لكل من ال

سمح للإدارة بتحسین لما تحققه من أهداف وغایات تؤثر إیجابا في نشاط الإدارة العمومیة فهي ت

  .مستوى أدائها، كما تسمح للموظف بتحسین مستواه المهني

  أنواع الترقیة: المطلب الثاني

ى مستوى الوظیفة لتوظیف الداخلي عللجزائري أخذ بنظام الترقیة كنمط لإن المشرع ا

وعلیه سنحاول في هذا المطلب شرح وجیز  ،3ومیز بین عدة أنواع لأنظمة الترقیة. العمومیة

والمتمثلة في  لأنواع الترقیة التي نصت علیها النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة

  .الترقیة في الدرجة والترقیة في الرتبة

  الترقیة في الدرجة: الفرع الأول

ترتبط هذه الصیغة من الترقیة بفكرة المسار المهني، فالموظف بحكم طبیعة مركزه 

القانوني، وبالتالي ملازمته للوظیفة العمومیة مدة حیاته المهنیة یحق له أن یطمع إلى تحسین 

مستوى أجرته بصفة تدریجیة طوال هذه المدة بدون أن  یتوقف هذا التحسین لاعلى تغییر في 

  .4مدى مسؤولیته ولا على تطور في منصبه أو رتبته طبیعة عمله أو

                                                           
دراسة مقارنة بین الأردن والكویت، رسالة ماجستیر،  النظام القانوني لترقیة الموظف العام،خالد حماد محمد العنزي،   1

  .52ـ51ـ48ص . 2012ـ2011الأوسط، ، جامعة الشرق تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق
  .385ص مرجع سابق، أحمد ماهر،   2
  .92ص ,مرجع سابقتیشات سلوى،  3

دار هومة للطباعة والنشر الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، هاشمي خرفي،   4

  .182ــ181، ص2010والتوزیع، الجزائر، 
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. لقد نصت جمیع النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة على الترقیة في الدرجة

والمتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، في نص المادة  06/03ونذكر بدایة،  الأمر 

في الإنتقال من درجة إلى درجة أعلى  تتمثل الترقیة في الدرجات:" تي جاءت كالتاليوال 106

  .1"مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوسائل و الكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

من خلال نص المادة یتبین لنا بأن الترقیة في الدرجة لا یترتب عنها تغییر في الوظیفة 

كون أن الترقیة حقا  وفضلا عن. التي یمارسها الموظف بل یترتب علیها فقط زیادة في الراتب

من حقوق الموظف فهي تمنح بقوة القانون بعد توفر شرط الأقدمیة مع الأخذ بعین الإعتبار 

  .2تنقیط السلطة المعنیة

عن  إلى الوسائل والكیفیات التي تحددفي الدرجة لقد أخضع المشرع الجزائري الترقیة 

  .طریق التنظیم

حق من في الدرجة على أن الترقیة 66/149من المرسوم  03فقرة  04لقد نصت المادة 

والمدى القصوى في  2ـ1حقوق الموظف الذي تتوافر فیه شروط المدة المتوسطة في السلمین 

ومن ثم یكون المشرع الجزائري قد جمع بین معیار الأقدمیة ، ومن ثم 14إلى 03السلالیم من 

الموظفین للترقیة، أي أن أساس ، ومعیار الكفاءة لإختیار أصلح في الدرجة كأساس للترقیة

  .3الترقیة هو الأقدمیة والكفاءة معا

المحدد للشبكة الإستدلالیة للموظفین  304/ـ07المرسوم الرئاسي رقم  في حین تطرق

ونظام دفع رواتبهم في الفصل الثاني تحت عنوان الخبرة المهنیة، بین هذه الوسائل والكیفیات، 

إكتسبها الموظف في الترقیة سد تثمین الخبرة المهنیة التي یتج:" منه على 9حیث نصت المادة 

تتمثل الترقیة في الدرجة في الإنتقال من درجة إلى " على10وكذلك نصت المادة . "في الدرجة

                                                           
  .10، مصدر سابق، ص03-06 الرئاسي الأمر  1
  .92صمرجع سابق، تیشات سلوى،   2
الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات ، شریع الجزائريدراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والت، محمد یوسف المعداوي  3

  .77، ص1988الجامعیة، الجزائر، 
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 42و30درجة حسب المدة تتراوح بین  12درجة أعلى منها مباشرة، بصفة مستمرة في حدود 

  .1"سنة

تحدد الأقدمیة المطلوبة للترقیة في كل درجة بثلاث :"منه جاءت كالتالي 11أما المادة 

  ".مدد ترقیة على أكثر، دنیا ومتوسطة وقصوى

یبین وتائر الترقیة في الدرجة ضمن سلك الوظیفیة العمومیة في : Iالجدول رقم 

  .الجزائر
  

 الترقیة في الدرجة  المدة الدنیا  المدة المتوسطة  المدة القصوى

 6سنوات و 3(

 )أشهر

من درجة إلى درجة  )أشهر 6سنتان و( )سنوات 3(

  أعلى منها مباشرة

 

  درجة 12المجموع  سنة 30 سنة  36 سنة 42

 

، المحدد للشبكة 2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي رقم  :مصدر

بتاریخ ، الصادر 61الإستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .2007سبتمبر  30

  الترقیة في الرتبة: الفرع الثاني

تتم مثل الترقیة في الدرجات على أساس الأقدمیة، وإنما تتم على  هذه الترقیة أنها لا مفاد

حوز أساس الكفاءة بحیث إذ وجد موظفان في نفس الوضعیة أحدهما یحوز أقدمیة والثاني ی

الثاني صاحب الكفاءة والشهادة رغم عدم إمتلاكه كفاءة وشهادة أعلى منه فیفضل ویرقى 

  .2الأقدمیة التي یملكها الأول

                                                           
المحدد للشبكة الاستدلالیة  2007سبتمبر  29المؤرخ في ، 304-07، من المرسوم الرئاسي رقم 11، 10، 09المواد   1

 ،30/09/2007الصادرة بتاریخ  ،61مهوریة الجزائریة، العدد لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الجریدة الرسمیة للج

  .12ص
للطباعة والنشر والتویع، الجزائر، دار هومة الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري بین النظري والتطبیقي، بلورنة أحسن،   2

  .167، ص2019
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المتضمن  03ـــ06من الامر  107والترقیة في الرتبة نص علیها المشرع في المادة 

تتمثل الترقیة في الرتب في تقدم :" القانون الأساسي للوظیفة العمومیة والتي جاءت كالتالي

لك بالإنتقال من رتبة إلى رتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو وذالموظف في مساره المهني 

  :في السلك الأعلى مباشرة حسب الكیفیات الأتیة

ــــ على أساس الشهادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني على 

  .الشهادات والمؤهلات المطلوبة

  .ــــ بعد تكوین متخصص

  .أو فحص مهنيــــ عن طریق إمتحان مهني 

ــــ على سبیل الإختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل، بعد أخذ رأي اللجنة 

  .1"المشاویة الأعضاء، من بین الموظفین الذین یثبتون الأقدمیة المطلوبة

 19وتطبیقا لنص هذه المادة، أصدرت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المنشور رقم 

تؤكد نیة على أن الشهادات والمؤهلات یجب أن تتناسب مع  2008ماي  10المؤرخ في 

  .2التخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ینتمي إلیه الموظف

سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري ذكر كیفیات الترقیة في الرتبة، لذلك سنقوم بشرح  مما

  .على حدىكیفیة كل 

  الترقیة على أساس الشهادات : أولا

لى الشهادة أو المؤهل للترقیة إلى رتبة أعلى یجب أن یكون خلال المسار إن الحصول ع

المهني، وبمفهوم المخالفة لا یستفید الموظف من الترقیة وفق هذا الأسلوب إذا حصل على 

الشهادة أو المؤهل المطلوب قبل التوظیف، وهذا التوجه جاء لتكریس مبدأ المساواة بین 

وذلك بمنع أصحاب الشهادات من التوظیف في الرتب الدنیا المترشحین للوظیفة العمومیة، 

حفاظا على تكافئ الفرص، كما أن الترقیة على أساس الشهادة أو المؤهل المطلوب المحصل 

  .الحوافز الإیجابیة للتكوین وتحسین المستوىعلیه بعد التوظیف یعد من قبیل 

                                                           
  .11ـ10، مصدر سابق، ص03-06 الرئاسي الأمر  1
  .167صمرجع سابق، بلورنة أحسن،   2
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بتوافر المنصب المالي الشاغر وتجدر الإشارة إلى أن الترقیة على أساس الشهادة مرتبطة 

وبالنسب التي یحددها القانون الأساسي الخاص لمختلف أنواع الترقیة فالموظف لا یستفید منها 

  .1بمجرد الحصول على الشهادة أو المؤهل المطلوب

  الترقیة على أساس التكوین المتخصص: ثانیا

لة بعض الموظفین خلال في هذه الحالة تقوم الإدارة العمومیة بمنح فرصة لتكوین ورسك

متخصصة جهویة أو وطنیة أو دولیة مسارهم المهني عن طریق إرسالهم إلى معاهد ومدارس 

كانت لنیل الشهادات وإكتاب مهارات ومؤهلات تؤهله للترقیة في الرتب الأعلى طبقا لتنظیم 

ءات المعمول به ویتم هذا التكوین بإعداد برامج تكوین متخصص من طرف الادارة و إجرا

  .2الإعلان مع مراعاة عدد المناصب المراد تكوین فیها إضافة إلى إجراءات الإعلان عنه

یستفید الموظف الذي خضع لتكوین متخصص من ترقیة في الرتبة وفق ما نصت علیه 

  .السالف الذكر 03ــــ06من الأمر 107المادة 

متعلق بتكوین ال 96/92ولقد جسد هذا الهدف بإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

منح العدید من الإمتیازات للموظف الموظفین وتحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم حیث 

  .3الخاضع للتكوین في مجال الترقیة سواء في الدرجة أو في الرتبة

  الترقیة عن طریق إمتحان المهني أو الفحص المهني : ثالثا

تعد الإمتحانات من أبرز الرسائل التي یتم من خلالها قیاس كفاءة الموظف ومدى 

عن طریق الامتحان یتم معرفة ما حصله صلاحیته للترقیة خصوصا في الوظائف العلیا 

الموظف من معلومات خاصة بالوظیفة والخبرات التي إكتسبها وبالتالي یتم الكشف عن مدى 

  .4اصات الجدیدة التي یقوم بها في حالة إجتیازه للإمتحانصلاحیة الموظف للقیام بالاختص

  

  

                                                           
والقوانین الأساسیة الخاصة  06/03نظام الموظفین في القانون الجزائري ـ دراسة تحلیلیة في ظل الأمر رقم بوطبة مراد،   1

  .496، ص2018والنشر والتوزیع ـ الجزائر، دار الهومة للطباعة مدعمة بأحكام القضاء الإداري، 
الماستر أكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة مذاكرة مقدمة نیل شهادة نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة، طبي مفتاح،   2

  .17، ص 2018/2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح،مسیلة، 
  .449ص، نفسهمرجع بوطبة مراد،   3
  .168-167صمرجع سابق، ولید سعود القاضي،   4
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  الترقیة على سبیل الإختیار: رابعا

تقوم هذه الترقیة على معیار كفاءة الموظف وتفانیه في عمله خلال أدائه لوظیفته على 

أكمل وأحسن وجه وتحمل مسؤولیاتها دون التقید بشروط الأقدمیة وهي بذلك تثبت روح المنافسة 

حق یحققوا الكفاءة المطلوبة التي حتى بین الموظفین في أداء وظائفهم وتنمیة قدراتهم الوظیفیة 

  .لهم للترقیة بالإختیار التي تقوم على معیار الكفاءةتؤه

المسؤول المباشر بعد توافر إن هذه الترقیة متروكة لتقدیر الادارة المعنیة بالإقتراح من 

عالیة وأن یكون مسجلا  هیمیشروط معینة منها حصول الموظف المقترح للترقیة على علامة تق

  .أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء في قائمة التأهیل التي یتعین عند إعدادها

وفي الأخیر یمكننا إبداء ملاحظتین عملیتین حول هذه الترقیة، تتعلق الأولى بأن الترقیة 

بإلإختیار وإن أحسن إستعمالها، فهي تبث روح المنافسة بین الموظفین خدمة للمرفق العام، 

  .ة والإخلاص في العملالحق بإختیار الأكفأ وتخلق روح المنافس وبالتالي فهي تحقق

أما الملاحظة الثانیة فمفادها أن هذه الطریقة كثیرا ما كانت سببا في الشقاق والتذمر بین 

ندما یساء إستعمالها وتتم وفق إعتبارات الموظفین لأنها تعلق الأبواب أمام الكفاءات الممتازة ع

  .1شخصیة جهویة ومحسوبیة وتؤدي بالتالي إلى إضعاف روح الحماسة

  الترقیة على أساس الادماج في رتبة أعلى أو إنشاء سلك جدید :خامسا

یعتبر هذا النوع من الترقیة أسلوبا إستثنائیا أو عرضیا یتم اللجوء إلیه بسبب صدور 

 06/03العامة الواردة في الامر القوانین الأساسیة الخاصة التي تسعى إلى تطبیق الأحكام 

  .سلاك بما یستجیب مع المستجدات القانونیة والاداریةالسالف االذكر، وتحدیث الرتب والأ

تحقیقا لهذا المطلب نصت العدید من القوانین الأساسیة الخاصة على إدماج الموظفین في 

، المتضمن القانون 08/04من المرسوم التنفیذي رقم  26رتب أعلى، وذلك في نص المادة 

سات والإدارات العمومیة، حیث نصت الأساسي الخاص بموظفین الأسلاك المشتركة في المؤس

  :یدمج بصفة متصرف مستشار لتكوین الرتبة: " على

  .سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة) 10(ــــ المتصرفون الرئیسیون الذین یثبتون عشر 

سنوات من ) 10(ـــ بناء على طلبهم المحللون الاقتصادیون الرئیسیون الذین یثبتون عشرة 

  .بهذه الصفة الخدمة الفعلیة
                                                           

  .170صمرجع سابق، بلورنة أحسن،   1
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  1".ـــ بناء على طلبهم رؤساء المحللین الاقتصادیین المرسمون والمتربصون

  الترقیة الاستثنائیة :سادسا

على هذا النوع من الترقیة، إلا أن بعض القوانین الاساسیة  06/03لم ینص الامر رقم 

إستفادة العامة نصت علیه، فنص مثلا القانون الأساسي الخاص بالحمایة المدنیة على 

الموظفین المنتمین لإدارة الجمارك بصفة إستثنائیة من الترقیة لإستحقاق خاص بشرط القیام 

بعمل شجاع مثبت قانونا أو بمجهودات إستثنائیة ساهمت في تحسین أداء المصلحة بشرط 

  2.إجراء دورة تكوینیة قبل التعیین في الرتبة الجدیدة إذ تطلب الأمر ذلك

طار الترقیة الاستثنائیة یجب أن یحاط بشروط إجرائیة مقیدة والشخص المرقى في إ

  :تقتضي

  .ــــ إثبات القیام بعمل شجاع أو بطولي معترف به أو إثبات إستحقاق شخصي ممیز

ــــ تقدیم تقریر محلل ومفصل عن ظروف القیام بهذا العمل الإستثنائي أو التحلي بهذا 

  .الاستحقاق الشخصي

  3.مطابق للجنة المتساویة الأعضاءـــ  الحصول على رأي 

ولا شك أن هذا النوع من الترقیة یدخل في باب التحفیز على الأداء، ومكافأة للجهد 

  .الاستثنائي الذي یقدمه الموظف

  

  

  

  

  

                                                           
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك 2008 ینایر 19مؤرخ في  04- 08مرسوم تنفیذي رقم   1

، 2008ینایر  20، صادر بتاریخ 03المشتركة في المؤسسات والادارات  العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد

  .7ص
  .499، ص مرجع سابقبوطبة مراد،   2
  .195، ص مرجع سابقھاشمي خرفي،   3
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  شروط وإجراءات الترقیة: المبحث الثاني

مساره تعتبر الترقیة مكتسب للموظف العمومي وتشكل إحدى أهم المحطات في تسییر         

المهني، ونظرا لأهمیتها بالنسبة للموظفین والإدارة حدد المشرع الجزائري جملة من الشروط 

والإجراءات التي تتبعها الإدارة عند قیامها بعملیة الترقیة، لذلك سنحاول في هذا المبحث 

  :التطرق إلى

  .شروط وإجراءات الترقیة في الدرجة: المطلب الأول -

 .راءات الترقیة في الرتبةشروط وإج: المطلب الثاني -

  شروط وإجراءات الترقیة في الدرجة: المطلب الأول

الترقیة في الدرجة تتم وفق شروط یجب توافرها في الموظف محل الترقیة، كما تمر        

  .الترقیة في الدرجة كذلك بعدة إجراءات ومراحل، وهذا ما سنتطرق إلیه

  شروط الترقیة في الدرجة: الفرع الأول

المحدد للشبكة الاستدلالیة  07/304من خلال إستقراء نصوص مواد المرسوم الرئاسي       

للموظفین ونظام دفع رواتبهم، یمكننا أن نوجز أهم الشروط التي تحكم الترقیة في الدرجة 

  :كالتالي

 .أن یكون الموظف المعني بالترقیة في الدرجة مرسما في الرتبة الأصلیة .1

ف المعني في السنتین الأخیرتین وفقا لمعاییر التقییم المنصوص علیها أن یتم تقییم الموظ .2

الذي یحدد كیفیات تقییم  2019-05-27المؤرخ في  19/165في المرسوم التنفیذي رقم 

، وتظهر أهمیة هذا الشرط في ترتیب الموظفین في جدول الترقیة حسب النقطة 1الموظف

                                                           
، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، مفتشیة الوظیفة العمومیة الترقیة في الدرجاتعبد الحكیم سواكر،  -1

  .01، ص 2019غلیزان، 
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ر مرجحا في حالة التساوي في النقاط بین المتحصل علیها، كما أن التقدیر العام یعتب

 .الموظفین

إن سلم التنقیط المعتمد حدّد الحد الأدنى والحد الأقصى للنقطة وما یقابلها من تقدیر في 

  1.كل درجة، ویلاحظ عدد التوازن بین النقط والتقدیر العام من درجة إلى أخرى

وجب على الموظف التسجیل  التسجیل في جدول الترقیة یعتبر من الشروط الضروریة، إذ .3

في جدول الترقیة الذي یعد في الثلاثي الأخیر من السنة بعد إستلام إستمارات التقییم، 

 2.فیرتب الموظفون وفق السلك والرتبة والدرجة التي یحوزونها

أن یتوفر لدى الموظف المعني خلال السنة المعتبرة الأقدمیة المهنیة المطلوبة في إحدى  .4

المتوسطة أو القصوى، والأقدمیة تتراوح ما بین سنتین وستة أشهر كحد أدنى،  المدد الدنیا،

 .وثلاث سنوات وستة أشهر كحد أقصى للإنتقال من درجة إلى أخرى تعلوها مباشرة

سنوات الأقدمیة هذه موزعة على ثلاث وتائر المدة الدنیا، المدة المتوسطة، المدة القصوى، 

طبقا للجدول  3موظفین) 10(من ضمن عشرة  2و  4و  4وتكون تبعا النسب المقررة 

  :أدناه

  : IIالجدول رقم 

  طریقة الإحتساب  النسبة المقررة  المدد

= نسبة : أي100من  40أي  10من  4  الدنیا

40%  

 %40×عدد الموظفین 

  المتوسطة

= نسبة : أي100من  20أي  10من  2  القصوى

20%  

  %20×عدد الموظفین 

عبد الحكیم سواكر، الترقیة في الدرجات، مطویة مقدمة تحت إشراف المدیریة العامة : المصدر

 . 2019للوظیفة العمومیة والاصلاح الإداري، مفتشیة الوظیفة العمومیة، غلیزان، نوفمبر 

                                                           
  .494، ص مرجع سابقبوطبة مراد، -1

  .494، ص نفسهمرجع بوطبة مراد،  -2
  .01، ص مرجع سابق، عبد الحكیم سواكر-3
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یستفید '' : السالف الذكر على 07/304من المرسوم الرئاسي  12وهذا ما نصت علیه المادة 

في الدرجة إذا توفرت لدیه في السنة المعتبرة الأقدمیة المطلوبة في المدد  الموظف من الترقیة

 )10(من ضمن عشرة  2و  4و  4الدنیا والمتوسطة والقصوى، تكون تباعا حسب النسب 

 1'' ..موظفین

وإذا كرس '' : على 2فقرة  12في نص مادته  07/304یر نفس المرسوم الرئاسي كما یش

للترقیة في الدرجة، فإن النسب تحدد على التوالي، بستة ) 2(القانون الأساسي الخاص وتیرتین 

  2.''موظفین  )10(ضمن عشرة ) 4(وأربعة  )6(

  :وذلك طبقا للجدول أدناه

  : IIIجدول رقم 

  طریقة الإحتساب  النسبة المقررة  المدد

= نسبة : أي100من  60أي  10من 6  الدنیا

60%  

  %60×عدد الموظفین 

= نسبة : أي100من  40أي  10من  4  المتوسطة

40%  

  %40×عدد الموظفین 

عبد الحكیم سواكر الترقیة في الدرجات مطویة مقدمة تحت إشراف المدیریة العامة : المصدر

  .2019للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، مفتشیة الوظیفة العمومیة غلیزان، نوفمبر 

 13وتكون الترقیة من درجة إلى أخرى بالمدة القصوى حق مكتسب، وهذا ما نصت علیه المادة 

تتم الترقیة في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة '' : من نفس المرسوم على

  3.''...06/03من الأمر رقم  163أحكام المادة 

                                                           
  .12، ص مصدر السابق ، 304-07المرسوم الرئاسي رقم  -1
  .مصدر نفسه،  304-07المرسوم الرئاسي رقم  -2

  . مصدر نفسه، 304- 07المرسوم الرئاسي رقم  -3
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اطق التراب الوطني، تخفیض في الأقدمیة یستفید الموظف الذي یمارس مهامه في بعض من

المتضمن  72/199للإلتحاق بالمنصب الأعلى والترقیة في الدرجات، وهذا تطبیقا للمرسوم رقم 

منح الإمتیازات خاصة لموظف الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة في 

ف الذكر صار القرار الوزاري المشترك الخدمة بولایات الساورة والواحات، وعملا بالمرسوم السال

یحدد الشروط والذي منح للموظفین الذین یمارسون أعمالهم في 1974جانفي  21المؤرخ في 

  :الواحات والساورة، حقا في الزیادة السنویة بالأقدمیة على الوجه التالي

 .)خنشلة، تبسة، المسیلة، سعیدة، قالمة  (شهرین بالنسبة للمنطقة الأولى  -

 .)بشار، البیض، ورقلة، غردایة  (ثلاثة أشهر بالنسبة للمنطقة الثانیة  -

 .)أدرار، تمنراست، إیلیزي، تندوف  (أربعة أشهر بالنسبة للمنطقة الثالثة  -

هذه الزیادة في الأقدمیة تحتسب في الترقیة في الدرجة كاملة، كما یجوز إستعمال هذا         

  1.ي كل تعیینالإمتیاز في الترقیة في الدرجات ف

المذكور أعلاه إلى أن تم تفصیلها فیما  72/199هذه الإمتیازات أحدثت المرسوم رقم         

  :بعد في المراسیم التنفیذیة هم

 .المعدل والمتمم 95/330ینظمها المرسوم التنفیذي رقم : المنطقة الأولى -

 .لمتممالمعدل وا 95/300ینظمها المرسوم التنفیذي رقم : المنطقة الثانیة -

 .المعدل والمتمم 95/28ینظمها المرسوم التنفیذي رقم : المنطقة الثالثة -

ثم جاء بعده  72/199أما المنطقة الأولى إمتیازاتها أحدثت كذلك بموجب المرسوم رقم 

بالمرسوم  03/196، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 95/330المرسوم التنفیذي رقم 

  .13/212التنفیذي رقم 

، ثم جاء بعده المرسوم 72/199أما المنطقة الثانیة إمتیازاتها أحدثت بموجب المرسوم رقم 

 .13/211المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  95/300التنفیذي رقم 

 

  

                                                           
  .94، ص مرجع سابقتیشات سلوى،  -1
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، ثم جاء بعده المرسوم التنفیذي 72/199للعلم الإمتیازات أحدثت بموجب المرسوم رقم 

، هذه القوانین تخص المنطقة 13/210مرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم بال 95/28رقم 

  .1الثالثة فقط

  إجراءات الترقیة في الدرجة: الفرع الثاني

إن إنجاز عملیة الترقیة في الدرجة مرتبطة بتطبیق مجموعة من الإجراءات التحضیریة،         

منها ما هو متعلق بالإدارة المستخدمة ومنها ما هو أیضا متعلق باللجنة المتساویة الأعضاء، 

  :یمكن تلخیصها كالآتي

المسؤولین المباشرین لتسجیل تجمیع الملفات وإستمارات التنقیط السنوي والتقاریر الواردة من  -

 2.الموظفین المعنیین ضمن قوائم التأهیل على مستوى الجهة المكلفة بتسییر المستخدمین

تعود '' : السالف الذكر على 06/03من الأمر الرئاسي  101حیث نصت المادة         

ج عنه تقییم منقط سلطة التقییم والتقدیر للسلطة السلیمة المؤهلة، یتم التقییم بصفة دوریة وینت

  3.''مرفق بملاحظة عامة 

إحصاء جمیع الموظفین المعنیین بالترقیة في الدرجة وتسجیل الذین یستوفون منهم فعلیا  -

شرط الأقدمیة المطلوبة وفقا لأحد المدد المقررة قانونا، بحیث تقدر الأقدمیة المطلوبة في 

 .قوائم التأهیل دیسمبر من السنة المالیة التي یتم من خلالها إعداد 31

یمكن إشهار عن طریق النشر للقوائم الإسمیة للموظفین المعنیین بالترقیة في الدرجة حسب  -

أن یكون الإشهار لمدة كافیة،  الرتبة والسلك والدرجة في المواقع المناسبة التابعة للإدارة،

 .بحیث یسمح بإعلام أكبر عدد ممكن من الموظفین

تي یتحمل أن یتقدم بها الموظفون غیر مسجلین ضمن قائمة الدراسة والرد على الطعون ال -

 .التأهیل وتبلیغ المعنیین بالردود الكتابیة المخصصة لهذه الطعون

                                                           
موسوعة التشریع المدرسي الجزائري، المرجع المطلوب لإمتیازات الموظف في الهضاب والجنوب، الجزائر، شُوهِدَ یوم  -1

  .2023أفریل24الإثنین 

  .02، ص مرجع سابق، الترقیة في الدرجاتعبد الحكیم سواكر،  -2
  .10، ص مصدر سابق، 03- 06الأمر الرئاسي  -3
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إن إعداد قوائم التأهیل المخصصة للترقیة في الدرجات ینبغي أن یكون وفقا لأحكام         

  :السالف الذكر،حیث یجب التنویه للآتي 07/304المرسوم رقم 

دیسمبر من السنة  31د من الأقدمیة المهنیة للموظف وضبط جداول الترقیة عند تاریخ تأك -

وإعداد قوائم التأهیل من خلال التسجیل في نفس جدول الترقیة في الدرجة، وأن یكونوا 

نفس  منتمین لنفس الرتبة ولنفس الدرجة، ولا یمكن تسجیل موظفین ینتمون لرتب مختلفة في

 1.الجدول

بمعیار الأقدمیة في الرتبة، أما یعتد في حالة تساوي الموظفین المعنیین بالترقیة في الدرجة  -

في حالة تساویهم في الأقدمیة في الرتبة، فإنه یأخذ بعین الإعتبار الحالة العائلیة 

من المرسوم التنفیذي رقم  15، وهذا ما نصت علیه المادة )...متزوج، أعزب(للموظف

یمكن اللجان الإداریة '' : كیفیات تقییم الموظف في الفقرة الثالثة علىالمتضمن  19/165

المتساویة الأعضاء المختصة إضافة معاییر أخرى للفصل بین الموظفین المتساویین في 

 2.''الترتیب 

طرف تتم المصادقة على قوائم التأهیل الخاصة بالترقیة في الدرجة المعدة لهذا الغرض من  -

اء الخاصة وهي اللجنة التي تمثل رتبة الإنتقالمتساویة الأعضاء المختصة، اللجنة الإداریة 

بالموظفین المعنیین، بعد مصادقة اللجنة المتساویة الأعضاء على قوائم التأهیل المعنیة، 

                                                           
  .03، ص في الدرجات، مرجع سابقالترقیة عبد الحكیم سواكر،  -1
 المتضمن كیفیات تقییم الموظف، الجریدة الرسمیة للجمهوریة،2019ماي  27المؤرخ في  165 /19مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .09، ص 2019جوان  09، الصادر بتاریخ 37العدد ، الجزائریة


 199- 20تنظیم عمل اللّجان الإداریة المتساویة الأعضاء والقواعد الأساسیة التي تخضع لها أحكام المرسوم التنفیذي رقم  

الذي یتعلق باللجان الإداریة المتساویة الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة، یتم الرجوع 

الترقیة في الرتبة عن  –الترقیة في الدرجة  - :مسائل منها )07(رأي المتطابق المسبق حول سبعة إلى اللجان المعنیة لإبداء ال

ترقیة الموظف في : طریق الإختیار، بعد التسجیل في قائمة التأهیل، وهناك حالات یكون فیها رأي اللجنة إستشاریا فقط مثل

لرتبة إنتماء الموظف المعني على ذلك، تسري قراراتها إبتداء من الرتبة بطریقة إستثنائیة عندما ینص القانون الأساسي الخاص 

أیام إبتداء من تاریخ هذا  )08(تاریخ إمضاء محضر الاجتماع وتبلیغ كتابیا قرارات اللجنة للموظف المعني في أجل ثمانیة 

 . الاجتماع
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یبلغ الموظفین المعنیین بمستخرج قرار أو مقرر یتضمن المصادقة على جداول الترقیة في 

 1.الدرجة

قطة سوف نحاول تناول مجموعة من الجزئیات تتعلق بترقیة الموظف من خلال هذه الن

  :في الدرجة

تخضع جداول الترقیة في الدرجة وكذا مستخرج قرار أو مقرر المصادقة على جداول الترقیة  -

في الدرجات لإجراءات التبلیغ إلى المصالح المختصة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة 

منها المنوطة بمصالح  القبلیةجمیع أنواع التأشیرة لاسیما وهي معفاة بهذا الصدد من 

 .الوظیفة العمومیة أو الرقابة المالیة

إن الترقیة في الدرجة الأولى للموظفین الجدد تتم في أحد الممد المنصوص علیها في  -

السالف الذكر، وفقا لما تقرره القوانین الأساسیة الخاصة،  304/ 07المرسوم الرئاسي رقم 

بعد عرض ملفاتهم أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء وفقا للتدابیر والإجراءات  وهذا

المعمول بها في هذا المجال، یتم إحتساب مدة الترقیة إلى درجة أولى إبتداء من تاریخ 

 2.التنصیب

تتم الترقیة في الدرجة بالنسبة للموظفین الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة والموظفین  -

لذین یشتغلون مناصب علیا في رتبتهم الأصلیة على المدة الدنیا بقرار أو مقرر فردي دون ا

 3.التسجیل في جدول الترقیة

'' : السالف الذكر على 07/304من المرسوم الرئاسي  14وهذا ما نصت علیه المادة         

یستفید الموظف صاحب منصب عال أو وظیفة علیا في الدولة من الترقیة في الدرجة بقوة 

                                                           
  .04، صالسابقمرجع الالترقیة في الدرجات،عبد الحكیم سواكر، -1

  .04ص، المرجع نفسه، سواكرعبد الحكیم -2

مجلة مفاهیم للدراسات الفلسفیة والإنسانیة المعمقة، جامعة زیان ، الترقیة في الوظیفة العمومیة في الجزائرد، صیلع مسعو   -3

  .98، ص 2022عاشور، الجلفة، 
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، یكون تاریخ 1'' 12القانون حسب المدة الدنیا، خارج النسب المنصوص علیها في المادة 

  .سریان الترقیة في الدرجة بعد تاریخ التعیین في منصب

سواء لشغل وظائف علیا في الدولة أو مناصب علیا بترقیتهم في  یسمح للموظفین المنتدبین -

الدرجة في رتبتهم الأصلیة على أساس المدة الدنیا، وهذا بقرار أو مقرر فردي خارج جدول 

 2.''الترقیة یتم إعداده من طرف الإدارة الأصلیة للمعني 

  .من نفس المرسوم المذكور أعلاه 14وهذا ما نصت علیه المادة 

تتم ترقیة الموظف الذي یوجد في عطلة مرضیة طویلة المدى على أساس المدة وكذلك  -

 3.المتوسطة خارج جدول الترقیة

ویعد في '' : السالف الذكر على 06/03من الأمر  129وهذا ما نصت علیه المادة 

  4.''...وضعیة الخدمة أیضا الموظف الموجود في العطلة المرضیة

  الترقیة في الرتبةإجراءات و شروط : المطلب الثاني

وضع المشرع للترقیة في الرتبة إطار قانوني وحدد معاییر وأسالیب وإجراءات التي من         

خلالها تتم ترقیة الموظف العمومي في الرتبة بعیدا عن الممارسات السلبیة والمتمثلة في 

 .وعة من الشروطالمحاباة والمحسوبیة، وتفادیا لكل هذه الممارسات وضع المشرع الجزائري مجم

 

 

  

                                                           
  .12، ص مصدر سابق، 304-07المرسوم الرئاسي -1


هو حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكه الأصلي أو إدارته الأصلیة، مع مواصلة إستفادته في سلكه لدى  الإنتداب 

فین المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها، ومن حقوقه في الأقدمیة والترقیة وفي التقاعد، وهذه الوضعیة تخص الموظ

  ).ارجع إلى بوطبة مراد( الإنتداب بناءا على طلب الموظفون و بقوة القان الإنتداب- :الإنتدابفقط، وله نوعین من 

  .98، ص مرجع سابقصیلع مسعود،  -2
  .95، ص مرجع سابقتیشات سلوى،  -3

  .12، ص ، مصدر سابق03-06 الرئاسي الأمر -4
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  شروط الترقیة في الرتبة: الفرع الأول

  شروط الترقیة على أساس الشهادة: أولا

ترقیة الموظفین في الرتبة على أساس الشهادة یجب أن یتحصل الموظفین على         

شهادات ومؤهلات بعد توظیفهم الأولى حیث یمكنهم بعد ذلك الإلتحاق برتبة أعلى من رتبتهم 

  1.الأصلیة في حدود المناصب الشاغرة المخصصة للتوظیف الخارجي

الذي حدد مجموعة من  30/11/2017لمؤرخ في ا 04وهذا ما جاء به المنشور رقم         

الشروط الأساسیة التي ینبغي توافرها قبل تجسید عملیة الترقیة على أساس الشهادة یمكن أن 

  :نوجزها كالتالي

 .أن یكون الموظف المعني بالترقیة مرسما في رتبته الأصلیة -

أن یكون نمط التوظیف الخارجي منصوص علیه في القانون الأساسي الخاص الذي یحكم  -

 : رتبة الترقیة، وذلك وفق لأحد طرق التوظیف الخارجي منها

 المسابقة على أساس الشهادة. 

 المسابقة على أساس الإختبارات. 

لأول مرة، أن یكون تاریخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجدید لاحقا لتوظیف المعني  -

حیث أن الترقیات في الرتبة اللاحقة على التوظیف الأول لا تؤثر على الترقیة على أساس 

الشهادة طالما أن الشهادة أو المؤهل الجدید یسمح له بالإلتحاق برتبة أعلى من رتبة الترقیة 

ة موظف ینتمي إلى رتبة ملحق إدارة تحصل وهو قید الخدم: التي یشغلها حالیا، مثال ذلك

على شهادة لیسانس في الحقوق تمت ترقیته بعد الحصول على هذه الشهادة إلى رتبة ملحق 

                                                           
، دار المتضمن القانوني الأساسي العام للوظیفة 03-06النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفقا للأمر رقم مولود دیدان،  -1

  .113-112بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، ص 
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رئیسي للإدارة، یمكن ترقیته مباشرة إلى رتبة متصرف وهي الرتبة التي توافق مستوى تأهیل 

 1.شهادته

 فالعبرة هنا أن یكون تاریخ الحصول على الشهادة بعد التوظیف الأول بغض النظر عن        

  .ترقیته في الرتبة بصفة لاحقة

أن یتطابق ویتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي المتحصل علیه مع التخصصات  -

المطلوبة في التوظیف الخارجي المخصص لرتبة الترقیة، وأیضا أن تتم عملیة الترقیة في 

 2.نفس الشعبة التي ینتمي إلیها الرتبة الأصلیة للموظف المعني

ب المالي الشاغر مع مصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد یجب توفر المنص -

 .البشریة بعنوان السنة المالیة المباشرة

  شروط الترقیة على أساس تكوین المتخصص: ثانیا

  :تتمثل الشروط الأساسیة للترقیة عن طریق التكوین المتخصص فیما یلي        

ت للتكوین وتحسین المستوى وتجدید إعداد مخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوا -

 .والمصادقة علیه

 .إعداد مخطط تسییر الموارد البشریة للسنة المالیة المعنیة والمصادق علیه -

إعداد قرار أو مقرر فتح تكوین متخصص للإلتحاق بالرتب المخصص لها مناصب مالیة  -

 .بعنوان السنة المالیة المعنیة

لتمكین الموظفین الذین یستوفون الشروط القانونیة من إجراء إعلان إشهاري لهذه العملیة  -

 .تقدیم ترشیحهم

                                                           
یتعلق بالترقیة على أساس الشهادة، الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة ، 2017- 11- 30المؤرخ في  04المنشور رقم -1

  .02العمومیة والإصلاح الإداري، ص 
، مفتشیة الوظیفة أساس الشهادة، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري الترقیة علىعبد الحكیم سواكر،  -2

  .02، ص 2019العمومیة، غلیزان، 
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إعداد قرار تعیین في الرتبة المعنیة بعد نجاح الموظفین في الدورة التكوینیة المتخصصة بعد  -

 1.إعلان ذلك من طرف اللجنة الخاصة المؤهلة

  الترقیة عن طریق الإمتحان المهني أو الفحص المهنيشروط : ثالثا

تعد الترقیة على أساس الإمتحان المهني أو الفحص المهني من بین أهم أنواع الترقیة         

التي تحقق المساواة بین الموظفین، وإستناد المناصب الشاغرة للموظفین الأكفاء، وذلك 

  .لإعتمادها على معاییر موضوعیة

، إلا أن 107في المادة  06/03ونظرا لأهمیة هذا النوع من الترقیة كرسه الأمر رقم         

هذه الأخیرة لم تضع شروط الترقیة على أساس الإمتحان المهني أو الفحص المهني، وأحالت 

  .هذه المسألة إلى القوانین الخاصة

  :وبالعودة إلى القوانین الأساسیة الخاصة لوحظ إتفاقها على عدة شروط عامة وهي        

 .میة من رتبة إلى أخرى ومن سلك إلى آخرالأقدمیة المهنیة، وتتفاوت هذه الأقد -

مراعاة النسبة المخصصة للترقیة على أساس الإمتحان أو الفحص المهني، والنسبة الأكثر  -

من المناصب الشاغرة، إلا أن في بعض 30% إعتمادا في القوانین الأساسیة الخاصة هي 

 2. %80الرتب تصل النسبة إلى 

 .الإمتحان المهني أو الفحص المهني النجاح في -

 

 

  

                                                           
، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص إدارة نظام الترقیة في قانون الوظیفة العمومیةشعیبي أمینة،  -1

  .83، ص 2013/2014أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 
  .497، ص مرجع سابقبوطبة مراد،  -2


المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والإمتحانات  194-12رقم  يیجري الإمتحان أو الفحص المهني طبقا للمرسوم التنفیذ 

  .والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائها
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 الترقیة على أساس الإختیار شروط : رابعا

تتم الترقیة على أساس الاختیار من بین الموظفین الذین یستوفون جملة من الشروط نصت 

وبعض التعلیمات والمناشیر الصادرة عن  06/03من الأمر رقم 5في الفقرة  107علیها المادة 

  :وظیفة العمومیة، ویمكن تلخیص هذه الشروط فیمایلي المدیریة العامة لل

مدة الأقدمیة  06/03من الأمر رقم 107د المادة اء الأقدمیة المطلوبة لم تحدد له تحدإستف -

الأساسیة الخاصة لوحظ وتركت هذه المسألة للقوانین  المطلوبة للترقیة على سبیل الاختیار،

 .سنوات 10إعتماد معظمها على مدة 

المدة للموظفین الذین یمارسون مهامه في بعض مناطق الجنوب طبقا لأحكام  وتخفض

المذكور سابقا، وتخفض أیضا للموظفین الذین شاركوا في دورات  72/199المرسوم رقم 

والمتضمن  96/92التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

  .تجدید معلوماتهمتكوین الموظفین وتحسین مستواهم و 

السابقة الذكر، فیجب  107التسجیل في قائمة التأهیل، نصت على هذا الشرط أیضا المادة  -

التسجیل في قائمة التأهیل التي تعدها المصلحة المختصة بتسییر الموارد البشریة في الإدارة 

 .دیسمبر من السنة الماضیة 31أو المؤسسة العمومیة، وتكون موقوفة إلى غایة 

ة لم تحدد هذه النسب 107ار، فالمادة أساس الإختی مراعاة النسبة المخصصة للترقیة على -

فتركت هذه المسألة للقوانین الأساسیة الخاصة، وبالرجوع إلى مختلف القوانین الأساسیة 

 نسبة إعتمد شاغرة، إلى أن بعضمن المناصب ال 10%ت نسبة الخاصة لوحظ أنها إعتمد

 1.تببالنسبة لبعض الر  20%

 

 

 

                                                           
  .499- 498، ص صمرجع سابقبوطبة مراد،  -1



العمومیة الوظیفة في الترقیةالاطار النظري لنظام                 الأول         الفصل  

 

31 
 

  إجراءات الترقیة في الرتبة: الفرع الثاني

  إجراءات الترقیة على أساس الشهادة: أولا

إن إعداد عملیة الترقیة على أساس الشهادة، مرتبط بتطبیق مجموعة من الإجراءات التحضیریة 

  :یمكن تلخیصها كالأتي

السنوي لتسییر  تخصیص المنصب المالي وینبغي على الإدارة وأثناء دراسة مشروع المخطط -

 .الموارد البشریة إعداد قائمة تأهیل معدة لهذا الغرض

الإشهار عن طریق الإلصاق في أماكن العمل وعلى مستوى جمیع المصالح الخارجیة  -

العمومیة ذات الإختصاص الإقلیمي الذي یشمل جمیع الولایة،  تبالنسبة للمؤسسات والإدارا

بحیث یسمح بإعلام أكبر عدد ممكن من الموظفین  ینبغي أن یكون أجل الإشهار لمدة كافیة

 .المعنیین

تجمیع الطلبات ودراستها وتسجیلها في قائمة التأهیل المعدة لهذا الغرض على مستوى الجهة  -

المكلفة بتسییر المستخدمین، في نفس السیاق بعد الدراسة یتم الرد على الطعون التي یحتمل 

على قائمة التأهیل وتبلیغ المعنیین بالردود الكتابیة أن یتقدم بها الموظفین غیر المسجلین 

 .المخصصة لهذه الطعون

تجمیع الطلبات ودراستها وتسجیلها في قائمة التأهیل المعدة لهذا الغرض على الطعون التي  -

یحتمل أن یتقدم بها الموظفون غیر المسجلین على قائمة التأهیل وتبلیغ المعنیین بالردود 

 .هذه الطعونالكتابیة المخصصة ل

 2017نوفمبر  03المؤرخ  041إعداد قائمة التأهیل ینبغي أن تكون وفقا لأحكام المنشور -

وكذلك أیضا حسب كل رتبة وفقا . مع إحترام شروط المنصوص علیها في نفس المنشور

 2.الحصول على الشهادة أي الأقدمیة لدرجة الإستحقاق مع الإعتماد أولا تاریخ

                                                           
، المتعلق بالترقیة على أساس الشهادة، الصادر عن المدیریة العامة 2017نوفمبر  30، المؤرخ في 04المنشور رقم  -1

  .العمومیةللوظیفة 
  .04، ص الترقیة على أساس الشهادة، مرجع سابقعبد الحكیم سواكر،  -2
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باقي المعاییر النصوص علیها  دالمترشحین في الترتیب فإنه ینبغي إعتمافي حالة تساوي  -

قاء في المسابقات على أساس الشهادة، ومن أهم تالمتعلق بمعاییر الإن 07في المنشور رقم 

 :هذه المعاییر

 ة المكتسبة ونتیجة المقابلة مع لجنة ملائمة شعبة الإختصاص والخبرة المهنی

 .الإنتقاء

 رشحین حسب المعاییر المذكورة وغیرها ویترتب عنه منح علامة یتم تنقیط المت

مخصص لكل معیار وكذا المعاییر الثانویة یتغیر النقطة، غیر تنقیط  20و 0تتراوح بین 

 1.حسب طبیعة المنصب المراد شغله

   المتخصصات الترقیة على أساس التكوین إجراء: ثانیا

دارة والمعهد الذي نظم الدورة التكوینیة بعد إنتهاء دورة التكوین المتخصص، تقوم الإ

للموظفین بإعداد محضر یمضي علیه من طرف مدیر المعهد والمسؤول عن الإدارة 

المعنیة، وعلى إثر هذا المحضر یتم ترقیة الموظفین الناجحین في التكوین إلى رتبة أعلى، 

  2.ویتم تعیین الموظفین المستفیدین من الترقیة بقرارات فردیة

  إجراءات الترقیة عن طریق الإمتحان المهني أو الفحص المهني : ثالثا

المناصب المالیة المخصصة للمسابقات والإمتحانات الفحوص المهنیة، في هذا الإطار  -

وبغیة وضع أسس التسییر للموارد البشریة في الإدارة العمومیة وعقلنة ینبغي أن تحدد سنویا 

للسیاسة القطاعیة للتوظیف وترقیة الموظفین مع ضرورة الإختبارات والتوجیهات الرئیسیة 

توفیق عند توزیع المناصب المالیة المعنیة بین إحتیاجات التوظیف الخارجي ومتطلبات 

 .الترقیة الداخلیة

                                                           
المتعلق بمعاییر الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظیف في ، 2011أفریل  30المؤرخ في  07المنشور رقم  -1

   .02، الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، صرتب للوظیفة العمومیة
  .113ص ، مرجع سابقمولود دیدان،  -2
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إطار تنظیم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنیة، نص الإطار التنظیمي یكون في  -

 تضمن كیفیات تنظیم المسابقات والإمتحاناتالم 12/194من المرسوم رقم  2الفصل 

والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة، على أن إطار التنظیم یتم تحدیده 

 .بقرار

فتح المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنیة حسب الحالة بقرار أو مقرر من السلطة التي  -

 .لها صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة

المسابقات المؤسسات والإدارات العمومیة تبلیغ نسخة من القرار المتضمن فتح یتعین على   -

حالة في أجل أقصاه للمصالح المركزیة أو المحلیة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة حسب 

أیام إبتداء من تاریخ توقیعه، مع إبداء المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة  (5)خمسة 

 1.أیام) 7(في أجل أقصاه سبعة العمومیة رأیها 

اق في أماكن العمل والمواقع الإلكترونیة للمؤسسة ر الإمتحان المهني عن طریق الإلصإشها -

 .یوم على الأكثر) 30(یوم على الأقل و ) 15(وتحدید مدة التسجیل ب 

یكون منطرف لجنة ترأسها السلطة التي لها  ندراسة ملفات المترشحین المقبلون والمرفوضو   -

كتابیة في أجل لایقل عن الصلاحیة التعیین وتعلم المترشحین المقبولین لإجتیاز الإختبارات 

 .أیام) 10(عشرة 

حیات الإدارة تنظیم الإمتحان المهني والإشراف علیه في كافة مراحله یدخل ضمن صلا -

تابیة وشفویة یدخل ضمن صلاحیات المؤسسة ء إختبارات كالمنظمة لهذه العملیة، وإجرا

 .العمومیة للتكوین

مناصب المالیة النتائج الإمتحان المهني یكون حسب درجة الإستحقاق في حدود إعلان  -

 .المفتوحة، مع نشر قوائم المترشحین من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین

                                                           
، 12/194، المتعلقة بتطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم 2013فیفري 20، معدلة والمتممة، المؤرخ في 01المنشور رقم  -1

  .  06- 02، ص صالمحدد لكیفیات تنظیم المسابقات وإجراءاتها، صادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
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ین في الرتبة الأعلى ویقبلون یعین المترشحون الناجحون في الإمتحان المهني بصفة مرسم -

 1.للإتحاق بالتكوین المخصص حسب الحالة

إجراء تكوین تكمیلي یخضع الموظف الذي نجح في الإمتحان أو الفحص المهني لدورة  -

التكوین التكمیلي قبل تعینیه في الرتبة، ویعد هذا الإجراء ضروریا، حیث لا یعین الموظف 

  .المهني في الرتبة الجدیدة إلا بعد إستكماله الناجح في الإمتحان المهني أو الفحص

الإمتحان المهني أو الفحص  أن الترقیة على أساسشروط السابقة الذكر الیلاحظ من خلال 

  2.المهني جمع بین معیار الأقدمیة ومعیار الكفاءة

  إجراءات الترقیة على أساس الإختیار: رابعا

على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة من تتم عملیة الترقیة الإختیاریة بعد المصادقة  -

  .من المناصب الشاغرة  %10طرف المصالح الوظیفة العمومیة، وهذا في حدود 

تقوم الإدارة المعنیة بإحصاء الموظفین الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة أي یثبتون الأقدمیة  -

  3.في الرتبة

عن طریق الإلتحاق في أماكن العمل وعلى مستوى إشهار عملیة الترقیة على سبیل الإختیار  -

جمیع المصالح الخارجیة بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومیة ذات الإختصاص الإقلیمي 

  .والجهوي

تجمع الطلبات والتقاریر الواردة من المسؤولین المباشرین ودراستها وتسجیلها في قائمة  -

  .التأهیل

یحتمل أن یتقدم بها الموظفون غیر المسجلین على القائمة الدراسة والرد على الطعون الذي  -

  .التأهیل وتبلیغ المعنیین بالردود الكتابیة المخصصة لهذا الغرض

                                                           
  .04، ص الترقیة في الرتبة عن طریق الإمتحان المهني، مرجع سابقعبد الحكیم سواكر،  -1

  .498، ص مرجع سابقبوطبة مراد،  -2
  .102ص ،مرجع سابقتیشات سلوى،  -3
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إعداد قوائم التأهیل المخصصة للترقیة على سبیل الإختیار، ینبغي أن یكون وفقا لأحكام  -

ص علیها في نفس مع إحترام الشروط المنصو  13/03/2011المؤرخ في  86المنشور رقم 

  .المنشور

إحترام تنقیط والمعاییر المصادق علیها من طرف اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء  -

  .المختصة

  .لا یستفید الموظف من الترقیة عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل مرتین متتالیین -

لسنة المالیة، أي قبل إنه ینبغي إتمام إجراءات الترقیة على سبیل الإختیار قبل إنقضاء ا -

  1.السنة/31/12

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
، ص مرجع سابق، الترقیة في الرتبة على سبیل الإختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأهیلعبد الحكیم سواكر،  -1

  .05- 04ص
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   :خلاصة الفصل الأول

تعتبر الترقیة من أهم المحطات التي قد یحصل علیها الموظف العمومي خلال مساره 

  المهني لأنها ترفع الموظف في السلسة الوظیفي

وسلطاته حیث تضمن له نفعا معنویا ومادیا في نفس الوقت وتؤدي كذلك إلى تزاید تبعاته 

إلى أن یصبح في أعلى الهرم الوظیفي، ویجب على الجهة الإداریة إلى قصر الترقیة لشغل 

الوظائف الأكثر أهمیة على الأكفاء فإذا لم یكفل نظام الترقیة رغبة الموظف في الترقیة وحاجة 

كفأ الإدارة إلى أكفأ العناصر نظام الترقیة رغبة الموظف في الترقیة وحاجة الإدارة إلى أ

العناصر شغل بها الوظائف الأعلى ذات الواجبات والسلطات والمسؤولیات الأكثر خطورة، هنا 

  یدب الفساد والفوضى

من خلال هذه الاعتبارات أحاط المشرع الجزائري لعملیة الترقیة مجموعة من الضوابط 

 .القانونیة، مع إلزام الإدارة والموظف العمومي الخضوع لها وإتباعها

بعض الحالات وبالرغم من توفر الشروط القانونیة للترقیة الموظف العمومي، إلا ولكن في 

أنه قد یحرم منها لأسباب تحول دون ترقیة وأحاط المشرع الجزائري نظام الترقیة رقابة لحمایة 

الموظف العمومي من أي انتهاك قد تمس بحقه وبعید عن المحسوبیة والجهویة والمحاباة، وهذا 

 .في الفصل الثاني من هذه المذكرةما سنتناوله 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

   :الفصل الثاني

موانع الترقیة والرقابة على قرارات الترقیة وفق 

  التشریع الجزائري 
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لترقیة امن المتفق علیه أن الموظف العمومي إذ إستوفت فیه الشروط القانونیة اللازمة 

هذا البیان فعلى الجهة الاداریة المختصة إلا ترجعها دون سبب، وإن كان لها سلطة تقدیریة في 

إنما فالمركز القانوني للموظف لا ینشأ في الوظیفة العمومیة بإستفاء الشروط المقررة للترقیة، و 

  .ینشئ ویحدث أثره القانوني بإصدار قرار الترقیة

موانع بمقتضاها یمنع على الإدارة ترقیة الموظف العمومي برغم من ولكن قرار الترقیة له 

توفر الشروط، فقد یكون بسبب وجود عائق ومانع یحول دون ذلك، مثل إحالة الموظف 

بعض العقوبات التأدیبیة علیه مع توقف عن  العمومي إلى المحاكمة التأدیبیة أو الجنائیة وتوقیع

  .العمل

هذه الموانع فالإدارة لا یجب أن تضیف أي مانع من موانع الترقیة، فالأصل هنا أن تكون 

  .للرقابة على هذه القرارات آلیات، وذلك ما أوجب وجود يقانونة بنص محدد

  :ومن هذا المنطلق سنعالج هذا الفصل

  .نونیة للترقیة في الوظیفة العمومیةالموانع القا :المبحث الأول

  .الرقابة على قرارات الترقیة: المبحث الثاني
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  الموانع القانونیة للترقیة في الوظیفة العمومیة: المبحث الأول

تحول دون ترقیة الموظف العمومي في  التي لقد حصر المشرع الجزائري الموانع الترقیة

نوعین من الموانع تتمثل في موانع تأدیبیة والتي تتعلق ببعض الحالات التأدیبیة التي قد 

ببعض الوضعیات یتعرض لها الموظف عند إرتكابه خطأ مهني أو بموانع أخرى تتعلق 

  .القانونیة

  .الموانع المتعلقة بالنظام التأدیبي: المطلب الأول

إن في مجال التأدیبي یجب أن تحدد الأخطاء المهنیة التي قد تصدر عن الموظف 

هذا العمومي أثناء تأدیة مهامه، حیث توضع علیه بعض العقوبات التأدیبیة، وعلیه سنحاول في 

عقوبات الجزائیة في الفرع الثاني التي في الفرع الأول وال التأدیبیةالمطلب شرح بعض العقوبات 

  .لى حق الترقیةلها تأثیر ع

  .العقوبات التأدیبیة: الفرع الأول

نص المشرع الجزائري ضمن الباب السابع النظام التأدیبي في الفصل الأول تحت عنوان 

یشكل كل تخل عن : " على 160في نص المادة من قانون الوظیفة العمومیة المبادئ العامة 

أو لفة من طرف الموظف أثناء الواجبات المهنیة أو المساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخا

بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة، دون المساس، عند الاقتضاء 

  1.بالمتابعات الجزائیة

الأخطاء المهنیة في أربعة درجات، وهذه الدرجات هناك البعض  06/03صنف الأمر 

وأثرها على المرفق  درجة خطورة المخالفةمانع للترقیة، فالمشرع هنا راعي فیها منها تؤدي إلى 

حیث وضعت  06/03من الأمر  163العام والوظیفة العمومیة، وهذا ما تضمنته المادة 

  :والمتمثلة فيأو العقوبة  إجراءات التي تتعلق بالترقیة

  .شطب من قائمة التأهیل: ـــ العقوبة من درجة الثانیة1

  .من درجة إلى درجتینالتنزیل : ـــ العقوبة من درجة الثانیة2

                                                           
  .14، مصدر السابق، ص03-06 الرئاسي الأمر  1
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  1.التنزیل إلى مرتبة سفلى مباشرة: ـــ العقوبة من درجة الثانیة3

  .الشطب من قائمة التأهیل: أولا

یترتب عنها حرمان الموظف من الترقیة بعنوان السنة المالیة، وعدم تسجیل الموظف في 

ل علیها خلال جدول الترقیة یحرمه من الحصول على الترقیة مشروعیة كان یأمل في الحصو 

  2.المتساویة الأعضاءصلاحیة الجدول السنوي، والتي تطلب القانون أیضا إستشارة اللجنة 

  : الآتیةموظف من قائمة الترقیة ضرورة توافر الشروط یشترط لشطب إسم 

ـــ یجب أن یكون الموظف قد إرتكب جریمة تأدیبیة تستوجب معاقبته بالشطب من قائمة 1

  .الترقیة

أن یتخذ قرار الشطب من قائمة الترقیة بمعرفة السلطة المختصة بالتعیین ـــ یجب 2

  .بإعتباره السلطة التأدیبیة المحتصة، مع تحلیل قرار

رأي اللجنة المتساویة الأعضاء قبل توقیع عقوبة ـــ یجب على سلطة التأدیبیة إستطلاع 3

  .الشطب من قائمة الترقیة

یة لتوقیع عقوبة الشطب من قائمة الترقیة، ویترتب على صدور قرار من سلطة تأدیب

  .وحذف إسمه من القائمة وبالتالي عدم ترقیة الموظف خلال مدة صلاحیة هذه القائمة

ولما  كانت مدة صلاحیة القائمة سنة واحدة، فإننا نرى مدة شطب من قائمة لا تكون إلا 

راج إسم الموظف في قائمة من هذه السنة فقط، وبالتالي فلیس هناك ثمة ما یمنع من إعادة إد

  3.ترقیة جدیدة للسنة التالیة إذ ما رأیت الإدارة ذلك وتوفرة فیه شروط إستحقاق الترقیة

  

  

                                                           
  .15، مصدر السابق، ص03- 06 الرئاسي الأمر  1

دیوان المھنة،  الموارد البشریة وأخلاقیات الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور التسییرسعید مقدم،   2
  .437، ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الماستر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، مذكرة تخرج لنیل شھادة الترقیة في قانون الوظیفة العمومیةبریك خدیجة،   3
  .30ــ29، ص 2019/2020تخصص قانون إداري، 
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  :التنزیل من درجة إلى درجتین: ثانیا

ویقصد به خفض درجة الموظف في سلم الدرجات أي معاقبته إلى درجة أسفل من الدرجة 

صاص وفرص أثر على مركزه الوظیفي من حیث الاخت التي كان یشغلها مباشرة وهذا الجزاء له

الترقیة، ویترتب عنه خفض في الراتب الرئیسي وفي علاوة المردودیة، ویشترط لإتخاذ هذا 

  .الجزاء أن یكون الموظف مخطئ یملك درجة واحدة على الأقل

إلى یلاحظ على هذا الجزاء أنه إحتمل الجانب المالي والمعنوي والوظیفي حیث یمتد أثره 

  1.راتب الموظف وكیانه المعنوي ومهام وظیفته

  .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة: ثالثا

من  وارتقائهتعتبر هذه بمثابة السقوط الحر للموظف لما بناه خلال مدة من الزمن 

الرابعة إلى الرتبة السفلي  الدرجات ، وهي خفض رتبة الموظف المخطئ خطأ مهنیا من الدرجة

  . مباشرة، ویترتب عنه مساس بالمركز الوظیفي والمالي للموظف المعني

إلى أن السلطة التأدیبیة ملزمة بالتأكد من عدم إستحالة تنفیذ هذا الجزاء  الإشارةوتجدر 

، وهذا ما نصت 2في الرتبة الأولى أو في سلك ذي الرتبة الوحیدةكأن یكون الموظف المخطئ 

تتعلق بعقوبة التنزیل في الرتبة صادرة عن المدیریة العامة للوظیفة  630رقیة رقم علیه الب

   .العمومیة

  العقوبات الجزائیة : الفرع الثاني

  : للموظف بتنوع القوانین منهاتعددت العقوبات الجزائیة 

  .الجرائم التأدیبیة في قانون العقوبات: أولا

إن المشرع الجزائري قد جعل من بعض المخالفات التأدیبیة جرائم جنائیة والسبب في ذلك 

  :إلى تأثیر هاته الجرائم على حسن سیر المرفق العام وكرامة الوظیفة إذ یتعلق الأمر بـیرجع 

                                                           
  .607، صمرجع سابقبوطبة مراد،   1
  .608ص، نفسھمرجع بوطبة مراد،   2
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جریمة تعسف رجال الأمن في إستعمال سلطاتهم في مجال التفتیش كدخول منزل شخص 

  1.تصریح من قبل وكیل الجمهوریة وفي غیر الحالات المقررة في القانونبغیر رضا أي بدون 

أن یقضي  وكذلك نص على جریمة الامتناع الموظف أوقاضي عن فصل فیما یجب علیه

من قانون  136بعد أن یكون قد طلب إلیه ذلك وهذا ما نصت علیه المادة فیه بین الأطراف 

  2.العقوبات

وأیضا نص على جرائم موظفي إدارة البرید لجرائم فتح وإختلاس وإتلاف الرسائل أو 

المساعدة على ذلك أو إفشاء محتوى البرقیات، ونجده ذلك ینص على جریمتي ممارسة المهام 

من قبل الموظف دون إدلاء الیمین القانونیة إذ كان القانون یشترط ذلك وكذلك جریمة إستمراره 

مه رغم عزلة أو إیقاف عن وظیفته كما تطرق المشرع إلى جرائم أخرى قد في مزاولة مها

العمومیة أو یرتكبها الموظف وهي مثلا جریمة تحریف كما نجده یحرم كل تزویر المحررات 

الرسمیة التي یقوم بها موظف عمومي وكذلك إذ قام بتسلیم وثائق السفر أو بطاقات تعریف 

  3.القانونعبر الحالات التي حددها 

كما نص على جریمة الخیانة الامانة وكذلك جریمة عدم إحترام ضابط الحالة المدنیة أو 

  .قوانین الزواج أو دفن الموتى

  .الأخطاء التأدیبیة في القانون العام للوظیفة العمومیة: ثانیا

  4.التي تخص الدرجة الأولى 06/03من الأمر  178وهذا ما نصت علیه المادة 

الأخطاء في كل إخلال بالإنضباط العام یمكن أن یسمى السیر الحسن  وتتمثل هذه

للمصالح، فمن المخالفات التي یمكن أن تدرج في هذه الدرجة وفق المعیار العام التغیب أو 

                                                           
  .31، صمرجع سابقبریك خدیجة،   1
یونیو  08، الصادرة في 13، والمتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم 156ــ 66الأمر رقم   2

  .63، ص1966سنة 
، الاجراءات القانونیة لتأدیب الموظف العام،مذكرة ماستر تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق محمد الطاھر كاویة  3

  .58، ص2014/2015دي مرباح، ورقلة ، الجزائر، ، جامعة قاصوالعلوم السیاسیة
  .16، مصدر سابق، ص03-06 الرئاسيالأمر  4
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التأخر عن العمل، عدم تنفیذ المهام الموكلة للموظف، ویلاحظ أن معیار أخطاء الدرجة الأولى 

  1.لفات التي یمكن تكییفها أنها تؤثر على السیر الحسن للمصالحواسع یشمل العدید من المخا

یعتبر على وجه الخصوص أخطاء من " :على أنه 06/03من الأمر 179ونصت المادة 

  :الدرجة الثانیة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یلي

  .ـــ المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الادارة1

 180القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین ــــ الإخلال بالواجبات 2

  2."181و

  :فمن خلال هذه المادة یمكن تسجیل ملاحظتین

ـــ أن شرط تكییف الخطأ من درجة الثانیة بالنسبة للمساس بأمن المستخدمین أو أملاك 

  .مدا فیكیف من درجة أخرىالإدارة أن یكون سهوا أو إهمالا، أما إذا كان معت

ـــ إشتراط أن تكون الواجبات القانونیة أساسیة أي ما نص علیه القانون ومختلف القوانین 

  .3الأساسیة الخاصة

  :وتتمثل فيمن نفس القانون على أخطاء من درجة الثالثة  180ونصت المادة 

تمدید   المهني  ورفضمعلومات ذات طابع  التحویل غیر القانوني للوثائق الإداریة وإخفاء

تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر مقبول وإفشاء السر 

  4.لأغراض خارجة عن المصلحة المهني وإستعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة 

من نفس القانون إذ قام  181أما الأخطاء من الدرجة الرابعة فنصت علیها المادة 

  :بالتالي الموظف

                                                           
  .570، ص، مرجع سابقبوطبة مراد  1
  . 16، صسابق، مصدر 03-06 الرئاسيالأمر  2
  .570، صنفسھ، مرجع بوطبة مراد  3
  .16، صنفسھ، مصدر 03-06رقم  الرئاسيالأمر  4
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ـــ الاستفادة من إمتیازات، من أي طبیعة كانت یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي سواء 1

  .بتقدیم الخدمة أو قدمت له في إطار تأدیة مهامه

  .ـــ إرتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان عمله2

  .عمومیةـــ التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة لتجهیزات أملاك المؤسسة أو الإدارة ال3

  .إلى حسن سیر المرفق والمصلحة ـــ إتلاف وثائق إداریة قصد الاساءة 4

ـــ تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة یعد هذا 5

الخطأ جسیما وفیه تحایل من الموظف على شروط التوظیف والترقیة من الطبیعي أن یفرض 

الدرجة الرابعة كون الشخص المعین في الوظیفة أو الموظف المرقى المشرع تطبیق جزاء من 

  1.الترقیة لیس أهلا للتوظیف أو

  .ومكافحتهالمخالفات التي وردت في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد : ثالثا

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته إهتمام خاص  06/01لقد إهتم القانون رقم 

أحصى  نه عنصر مهم في الإدارة وفي الدولة، إذ نجد المشرع الجزائري قدبالموظف العمومي لأ

 06/01من القانون رقم  29عدة جرائم ومخالفات یرتكبها الموظف وذلك حسب نص المادة 

  :نصت علىالسالف الذكر حیث 

دج  200000سنوات وبغرامة مالیة من ) 10(إلى عشر) 2(یعاقب بالحبس من سنتین " 

دج كل موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمدا وبدون وجه  1000000إلى 

حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كیان أخر، أیة ممتلكات 

أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي شيء أخر ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم 

  2".وظائفه أو بسببها 

                                                           
  .571 ، صمرجع سابقبوطبة مراد،   1
، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، الجریدة الرسمیة جمھوریة 20/02/2006، الصادر في  01-06القانون رقم   2

، 2012سنة  2:الموافق ل 1432رمضان عام  2مؤرخ في 11/15المعدلة والمتممة  بالقانون رقم  14الجزائریة، رقم 
  .13، ص 44رقم الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،  
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ستحق المتابعة التأدیبیة كل إستعمال للنفوذ أو خرق للقوانین وكذلك یعتبر خطأ ی

والتنظیمات بغرض الحصول على منافع غیر مستحقة، وكذلك تلقي فوائد من العقود التي یكون 

غیر مستحق من شأنها أن تؤثر فیها مدیرا أو مشرف، وكذلك في حالة قبول الهدیة أو إمتیاز 

 38دم التشكیك في المرفق العام وذلك طبقا لنص المادة في إجراء أو المعاملة وذلك لضمان ع

  1.السالف الذكر 06/01من الأمر 

بالإضافة إلى المخالفات التي وردت في القوانین المنظمة لبعض شؤون الموظفین منها 

حیث نصت  40الذي ینظم العلاقات بین الادارة والمواطنین في المادة  88/131المرسوم رقم 

ظفون لعقوبات تأدیبیة قد تصل إلى العزل مع الحرمان من حق المعاش في یتعرض المو " على 

حالة إعتراضهم لسبیل التدابیر المتخذة لتحسین العلاقات بین الادارة والمواطنین، وهذا دون 

المساس بالعقوبات المدنیة والجزائیة التي یتعرضون لها طبقا للتشریع الجاري به العمل بسبب 

  2".أخطائهم الشخصیة 

فورا یوقف : " السالف الذكر على أن 06/03من الأمر  174ونصت أیضا المادة 

  3".الموظف الذي كان محل المتابعة الجزائیة لا تسمح ببقائه في منصبه 

بالتالي لا تسوي وضعیة الموظف العمومي من ناحیة الإداریة إلا بعد أن یصبح الحكم 

ؤدي كذلك إلى توقیف النظر في ترقیة الموظف المترتب على المتابعات الجزائیة نهائي، هذا ی

إلى حین صدور حكم نهائي، وفي حالة تبرئته من التهم المنسوبة إلیه یرفع مانع الترقیة مباشرة 

  .بعد تسویة وضعیته الاداریة

لم یعرف العقوبات التأدبیة إلا أنه أول بعض  06/03من خلال ما سبق نلاحظ أن الأمر 

  .وضع تعریف له المبادئ التي تساعد على

                                                           
  .15، صسابقدر ص، م01-06قانون رقم   1
، المتضمن ینظم العلاقات بین 1988یولیو سنة  4الموافق ل 1408ذي القعدة عام 20، المؤرخ في 131-88المرسوم رقم   2

  .1017، ص27والمواطن، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد الإدارة
  .16سابق، ص ، مصدر03-06رقم  الرئاسي الأمر  3



الجزائري  التشریع وفق الترقیة قرارات على والرقابة الترقیة موانع               الفصل الثاني  

 

46 
 

إجراء فردي محدد بالنص، ینال من المزایا : " یمكن تعریف الجزاء التأدیبي بأنه

والامتیازات الوظیفیة، تتخذه السلطة التأدیبیة المختصة ضد الموظف الذي إرتكب خطأ مهنیا، 

  1".بهدف الحفاظ على السیر الحسن للمرفق العام والمصلحة العامة

  :یمكن تلخیص بعض الخصائص للجزاء التأدیبيفمن خلال هذا التعریف 

  .ــ الجزاء التأدیبي إجراء فردي ضد الموظف المخطئ1

  .ـــ الجزاء التأدیبي یمس الكیان المعنوي للموظف أو مركزه القانوني2

من الأمر 165ــ الجزاء التأدیبي تتخذه السلطة الاداریة الرئاسیة وذلك حسب المادة 3

06/03.  

أدیبي هادف، بمعنى أنه یهدف إلى ضمان السیر الحسن للمرفق العام ـــ الجزاء الت4

  .والحفاظ على المصلحة العامة

ردع الموظف المخطئ وحیلو له دون : ویضیف الفقه إن هذا الهدف أهدافا أخرى أهمها

  2.عودته إلى خطأ، إصلاح الموظف المخطئ وتقویمه وردع الموظفین الأخرین عند الاقتداء به

بات الجزائیة فتقوم على أساس الجریمة جنائیة تختلف في أركانها وأوصافها عن أما العقو 

  .الخطأ المهني، وكذلك أن العقوبة الجنائیة تمس حریة الموظف بشكل أساسي

  .الموانع المتعلقة بالوضعیات القانونیة الأساسیة: المطلب الثاني

الوضعیات التي نص یمكن أن یكون الموظف العمومي خلال مساره المهني في إحدى 

، فلا یمكن القول بأن الموظفین كلهم في وضعیة واحدة بل نجدهم في 06/03علیها الأمر 

وضعیات مختلفة، مع أنهم كلهم یحملون صفة الموظفین، غیر أن مركزهم القانوني یختلف، 

نجد  فمن خلال هذه الوضعیات 3.وبالتالي لا یتمتعون بنفس الحقوق ولا یلتزمون بنفس الواجبات

یوضع :"على أن 06/03من الأمر  127بأنها تؤدي إلى مانع الترقیة حیث نصت المادة 

                                                           
  .603ــ 602، ص مرجع سابقبوطبة مراد،   1
  .603، صالمرجع نفسھبوطبة مراد،   2
المجلة  ،06/03والمتطابق مع الأمر  20/373، وضعیات الموظف العمومي بین متحدث بالمرسوم التنفیذي قروف جمال  3

  . 436ــ 415، ص2021، 2، العدد6الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سكیكدة ، الجزائر، المجلد 
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والاحالة على الموظف في إحدى الوضعیات الأتیة، القیام بالخدمة والانتداب وخارج الاطار 

  1".والخدمة الوطنیة  الاستیداع

العمومي من من خلال نص المادة نجد بأن وضعتین فقط التي تؤدي إلى منع الموظف 

لذلك سوف نتطرق إلیهما  .داعیتج الاطار ووضعیة الاحالة على الاسالترقیة وهما وضعیة خار 

  .في هذا المطلب

  .وضعیة خارج الاطار: الفرع الأول

من  140تعریف جامع لهذه الوضعیة، فنصت المادة  06/03لم یضع الأمر 

یمكن أن توضع فیها الموظف تي وضعیة خارج الاطار في هذه  الحالة ال:" على 06/03الأمر

أعلاه في الوظیفة لا  135بطلب منه، بعد إستنفاذ حقوقه في الإنتداب، في إطار أحكام المادة 

  2".یحكمها هذا القانون 

فهذه المادة وضعت ضوابط مهمة في هذه الوضعیة وهي أن تكون بطلب من الموظف، 

لا یحكمها هذا الأمر، إلا  أن هذالم یجمع  بعد إستنفاذ حقوقه في الإنتداب الاداري، وفي وظیفة

قصدت هذه الوضعیة على  141على كافة الشروط الضروریة لهذه الوضعیة، فالمادة 

من نفس الأمر ونصت على تكریس هذه الوضعیة بقرار ) أ(الموظفین المنتمین إلى مجموعة 

الموجود في هذه سنوات ولا یستفید الموظف ) 5(خمس فردي ویكون إداري لمدة لا تتجاوز 

لا یمكن أن یوضع في حالة خارج الإطار إلا : " على 141، فنصت المادة 3الحالة من الترقیة

من هذا الامر، تكرس وضعیة  08المنصوص علیه في المادة  )أ(الموظفون المنتمون إلى فوج 

سنوات، لا یستفید  05خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة لمدة لا تتجاوز 

   4".الموظفون الذین یوضعون في حالة خارج الإطار من الترقیة في الدرجات

ر نستنتج شروط هذه السالف الذك 06/03من الأمر  141و  140من خلال المادتین 

  :الوضعیة

                                                           
  .12، مصدر سابق، ص03-06الرئاسي الأمر  1
  .13، مصدر نفسھ، ص 03-06الرئاسي الأمر  2
  .527، ص مرجع سابقبوطبة مراد،   3
  .13، ص نفسھ، مصدر 03-06 الرئاسيالأمر  4
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  .ــ تقرر وضعیة خارج الاطار بناء على طلب الموظف1

ستنفاذ الموظف ـــ یجب أن یكون الموظف قد إستنفذ حقه في الانتداب الاداري، إن ا2

لحقوقه في الانتداب الاداري یعد شرطا أساسیا فلا یمكن للموظف أن یستفید من هذه الوضعیة 

  .إبتداء

  ).أ(كون الموظف ینتمي إلى مجموعة ــ یجب أن ی3

 141سنوات ، إلا أن المادة ) 5(ــ یجب أن لا تتجاوز مدة وضعیة خارج الاطار خمس 4

لم تحدد مدة الادنى، مما یفي أنه یمكن وضع الموظف في هذه الوضعیة  06/03من الأمر 

دد عدد المرات لمدة تقل عن خمس سنوات مهما كانت هذه المدة قصیرة، كما أن المادة لم تح

  .منح هذه الوضعیة

  1.ــ صدور قرار إداري فردي من سلطة مختصة5

إن وضع مسار مهني في هذه الوضعیة خارج الاطار تجمد الترقیة في الدرجات، فنص 

في الفقرة الثالثة صریح في حرمان الموظف من الترقیة في الدرجات ویمكن القول  141المادة 

یكون من الباب أولى ما دام الموظف محروم من في الرتبة  بأن حرمان الموظف من الترقیة

  2.الترقیة في الدرجة

  .داعیتالإسحالة على الإ: الفرع الثاني

داع في الایقاف المؤقت لعلاقة العمل أو العلاقة تتمثل وضعیة الاحالة على الاستی

المستخدمة وتؤدي بذلك الوظیفیة القائمة بین الموظف المعني والمؤسسة أو الادارة العمومیة 

إلى توقیف دفع للراتب وكذا حقوقه في الاقدمیة والترقیة في الدرجات وفي التقاعد غیر أنه 

  3.داعصلیة عند تاریخ إحالته على الاستییحتفظ بالحقوق التي إكتسبها في رتبته الأ

                                                           
  .529-527، صمرجع سابقبوطبة مراد،   1
  . 530-529، ص مرجع نفسھبوطبة مراد،   2
، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ، مفتشیة الوظیفة دلیل حول الوضعیات القانونیة الاساسیة للموظفعبد الحكیم سواكر،   3

  . 31، ص2021لولایة إیلیزي، 
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ة داع تقوم على فكرة أساسیلفقرة أن وضعیة الاحالة على الاستییفهم من خلال هذه ا

تتمثل في توقیف المؤقت للعلاقة الوظیفیة ویترتب على هذا تعلیق الحقوق مثل الراتب والأقدمیة 

  .في الدرجات وفي التقاعد

توفر منها لفائدة الموظفین المعنیین ت داع والاستفادةإقرار وضعیة الاحالة على الاستییتم 

  :كالآتيمجموعة من الشروط نوجزها 

  .ةر ویتواجد في وضعیة الخدمة في إحالة الاستفادة لأول مــ أن یكون الموظف مرسما 1

داع سواء بقوة القانون أو بناءا على الطلب وإثباتها على الاستیالاحالة حالات توفر ـــ 2

  .بالوثائق المطلوبة

ــ توفر النسبة القانونیة المحددة في القانون الأساسي الخاص برتبة إنتماء الموظف 3

  .داع بناء على طلب الموظفالاحالة على الاستی بالنسبة لحالاتالمعني 

داع بالنسبة لإحالة الموظفین على الاستیمن الخدمة الفعلیة ) 2(ــ إستفاء شرطي سنتین 4

  1.لأغراض شخصیة 

نجد أن وضعیة الاحالة على الابتداع  06/03إنه وبعد إستقراء أحكام كل من الأمر رقم 

  .هما) 02(ویمكن أن تنقسم إلى نوعین 

  .داع بقوة القانونوضعیة الاحالة على الاستی: أولا

داع بقوة القانون، في الحالات المنصوص علیها في تتمثل وضعیة الاحالة على الاستی

  : وتتمثل هذه الحالات في 2. 06/03من الأمر  146المادة 

ــ في حالة تعرض أحد الأصول الموظف أو زوجته أو أحد أبناء المتكفل بهم لحادث أو 1

إعاقة أو مرض خطیر، هذا الاعتبار انساني قدره المشرع، فالمرض متى كان خطیرا أو كنا 

زوجته نتج عنه تشتت ذهن الموظف و تصحف , أمام إعاقة لأحد الاصول الموظف أ

  .معنویاته، وبالتالي قد یؤثر ذلك على أداءه الوظیفي على نطاق الخدمة العمومیة

                                                           
  . 31ص مرجع السابق،دلیل حول الوضعیات القانونیة الاساسیة للموظف، عبد الحكیم سواكر،   1
  .13سابق، ص، مصدر 03-06 الرئاسيالأمر  2
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سنوات ، هذا إعتبار ) 5(ة الطفل یقل عمره عن خمسة ــ السماح للزوجة الموظفة بتربی2

إنساني أیضا فلا ینبغي المبالغة والإفراط في إلزام الموظفة بالعمل و مواصلة الأداء الوظیفي 

  1.رغم ظروفها الإنسانیة والاجتماعیة

مبرر قانونا لإقامته بحكم  ــ السماح للموظف بإلتحاق بزوجته إذ إضطر إلى تغییر3

  .مهنته

  .ـ لتمكین الموظف من ممارسة المهام الدائمة لعضو مسیر لحزب سیاسي معتمدـ4

مؤسسة أو هیئة دولیة أو  ـــ إذا عین زوج الموظف في ممثلیه جزائریة في خارج أو في5

  2.مكلف بمهمة  تعاون، ولا یمكنه الاستفادة من الانتداب

  بطلب من الموظف عالإحالة على الاستیدا: ثانیا 

السالف الذكر على هذا نوع من الإحالة، حیث  06/03من الأمر  148 نصت المادة

ة على الاستیداع لأغراض یمكن أن یستفید الموظف من الإحال'' : جاءت في نص المادة على

  .3من خدمة الفعلیة) 2(سیما للقیام بدراسات أو أعمال بحث بطلب منه بعد سنتین شخصیة لا

للقیام بدراسات أو أعمال بحث لكن نص للمدة لم الإحالة على وضعیة الاستیداع  .1

تحدد طبیعة هذه الدراسات وأعمال البحث واشترطت أن یكون للموظف سنتین من خدمة 

فلا یجوز للموظف المتربص مثلا الاستفادة من هذه الحالة كما لا یجوز للموظف  4الفعلیة

دنیا قدرها ستة أشهر لمدة قصوى المرسم وله یتوقف المدة حق تقدیم الطلب ویمنح الإحالة لمدة 

 قدرها سنتین وهذا طوال المسار الوظیفي 

وعن شكل الإحالة عند الاستیداع فتتم بقرار إداري صادر عن السلطة الإداریة المؤهلة ولا 

   5یستفید من الترقیة في الدرجات

                                                           
  .146، ص، مرجع سابقعمار بوضیاف  1
  33، صسابقمرجع عبد الحكیم سواكر،   2
  .14، مصدر سابق، ص03- 06 الرئاسي الأمر 3
  .538، صمرجع سابقبوطبة مراد،   4
  .147، صنفسهمرجع عمار بوضیاف،    5
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منصوص ال) أ(كما انه لا یمكن أن یوضع خارج الإطار إلا الموظفین المنتمین إلى الفوج 

من القانون الأساسي العام الوظیفیة العمومیة أي أن الموظفین  8علیهم في أحكام المادة 

الحائزین على مستوى التأهیل المطلوب لممارسة نشاطات التصمیم والبحث والدراسات أو ما 

  1یعدله

وخلال مدة الاستفادة من الإحالة على الاستیداع لا یجوز للموظف ممارسة أي نشاط 

فلا یعقل أن ینقطع الموظف عن أداء عمله الأصلي لیتفرع النشاط أخر فتمثل هذا  مرجح،

التطرق محظور، فعلى الإدارة وفي كل وقت القیام بتحقیق للتأكد من جدیة الأسباب المؤدیة 

   2للانتفاع بوضعیة الإحالة على الإستیداع

للإدارة  في أي وقت یمكن '' : على  06/03من الأمر  151وهذا ما نصت علیه المادة 

القیام بتحقیق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستیداع مع الأسباب التي أحیل من أجلها 

   3''.الموظف على هذه الوضعیة

ویكون استرجاع الموظف لحقوقه في الترقیة لما كان في وضعه في رتبته الأصلیة، 

في  دماجهنیة لهذه الوضعیة یعاد إمرهونا بانقضاء مدة هذه الوضعیة، أي انتهاء المدة القانو 

  4.رتبته الأصلیة بقوة القانون

  ونهایة وضعیة الإحالة على الإستیداع عدة أسباب، وتترتب عنها آثار قانونیة

  : فیمكن تلخیص الأسباب فیما یلي 

انتهاء مدة وضعیة الإحالة على الإستیداع بانتهاء المدة المقررة لها في القرار الإداري  .1

 .صادر من قبل سلطة المؤهلةالفردي ال

انتهاء وضعیة الإحالة على الإستیداع ببعض أسباب العامة فالعلاقة الوظیفیة كالوفاة  .2

 .و الاستقالة والتشریح بین الجمع بین وظیفتین

                                                           
  .69، ص2012طبعة، الجزائر،، دار النجاح للكتاب، دون دلیل الموظف والوظیفة العمومیةرشید حباني، 1
  147، صسابقمرجع عمار بوضیاف،  2
  .14، صسابق، مصدر 03- 06 الرئاسي الأمر 3
  .72، ص نفسهمرجع رشید حباني،   4
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رتبته الأصلیة ورفع التجمید على أما الآثار كما أشرنا سابقا فیترتب عنها إعادة الإدماج في 

فعندها الموظف یخضع لمختلف العملیات التسییریة كالترقیة والتقییم والنقل  المهنير المسار یس

  .1وغیرها

من خلال ما سبق نلخص إذا الموظف الذي یتوقف عن أداء نشاطه الوظیفي بین هذه 

      .الوضعیة یتوقف كل من راتبه وحقوقه في الأقدمیة والترقیة في الدرجات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .541_540، ص مرجع سابقبوطبة مراد،   1
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    الرقابة على قرارات الترقیة: المبحث الثاني

بالرغم من رجوع الاختصاص للإدارة العامة في إصدار القرارات الإداریة ، و منها قرار    

ترقیة موظفیها العمومیین ، إلا أنها تقع في بعض الأخطاء و الهفوات ، بقصد أو بغیر قصد ، 

أن یساهم في تسییر الشؤون لذلك فرضت علیها رقابة إداریة و قضائیة ، فحتى الموظف یمكنه 

العمومیة ، و حسن سیر و انتظام المرافق العامة ، و مثال ذلك اللجنة المتساویة الأعضاء 

، و اللجان التقنیة و  06/03حسب ما ورد في النصوص القانونیة الجزائریة مثل الأمر رقم 

  .غیرها

الموظف العام في قرار الترقیة حیث تهدف الرقابة إلى الحمایة الإداریة و القضائیة لحق       

الصادر بحقه ، و دور الإدارة في إعادة النظر في قرارات الترقیة المتعلقة بالموظف العام ، 

  .فیما إذا كانت الإدارة تستطیع تعدیل أو تصحیح أو إلغاء قرار الترقیة

ه الرقابة قد و یخضع قرار الترقیة للرقابة شأنه شأن القرارات الإداریة الأخرى ، و هذ      

تكون داخلیة تمارسها الإدارة على نفسها أو خارجیة تمارسها إحدى الهیئات أو الجهات 

  .، و قد تكون قضائیة یمارسها القضاء) إداریة ( الخارجیة 

  :لذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین   

  .الرقابة الإداریة: المطلب الأول تحت عنوان -

  .رقابة القضائیةال: المطلب الثاني تحت عنوان -
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  الرقابة الإداریة: المطلب الأول

بمراقبة ما یصدر عنها من  تتمثل الرقابة الإداریة أو الذاتیة في قیام الإدارة بنفسها    

، و ذلك لیس فقط من حیث توافقها مع القانون و إنما أیضا من حیث تناسبها مع تصرفات

مشروعیة و ملائمة في نفس الوقت ، و هذه الهدف الذي صدرت من أجله ، فهي رقابة 

، حیث قسمنا هذا المطلب إلى  1الرقابة إما أن تتم تلقائیا ، و إما أن تأتى بناء على تظلم

  تعریف جهاز مفتشیة الوظیفة العمومیة: الفرع الأول : فرعین 

  نطاق رقابة جهاز مفتشیة الوظیفة العمومیة على قرار الترقیة: الفرع الثاني 

  تعریف جهاز مفتشیة الوظیفة العمومیة : ع الأولالفر 

تعتبر مفتشیة الوظیفة العمومیة المحدثة في كل ولایة مصلحة غیر مركزة تابعة للمدیریة        

العمومیة و الإصلاح الإداري الموضوعة تحت سلطة الوزیر الأول تناط بها المهام و 

المؤرخ في  112-98وم التنفیذي رقم الصلاحیات ذات الطابع الرقابي المحدد بموجب المرس

، یسیرها رئیس مفتشیة و یساعده في أداء مهامه و ممارسة صلاحیاته من  1998افریل  06

  . رؤساء مفتشیات مساعدین) 03(إلى ثلاثة ) 01(واحد 

حیث تسهر مفتشیة الوظیفة العمومیة على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بتسییر       

اة المهنیة للموظفین و الأعوان العمومیین للدولة الذین یمارسون مهامهم على مسارات الحی

 . 2مستوى المؤسسات و الإدارات العمومیة و الجماعات الإقلیمیة المتواجدة بالولایة

  

  

  

  

                                                           
  .54، ص 2010جامعة الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،–، كلیة الحقوق  القضاء الإداريماجد راغب الحلو ،  -  1
ظیفة العمومیة و الإصلاح المدیریة العامة للو "، مطویات حول الوظیفة العمومیةعبد الحكیم بن مصباح سواكر ،  -  2

  . 59-58، ص  2020، مفتشیة الوظیفة العمومیة لولایة ایلیزي ، الإداري
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  :مهامها -أولا

في مجال عمل الهیاكل المركزیة و المصالح غیر الممركزة للمدیریة العامة للوظیف  -1

  :العمومي

تتأكد من العمل الحسن للهیاكل و المصالح ، و تقترح كل ما من شانه تدعیم وتحسین  -

  عملها

تسهر على الاستعمال العقلاني للوسائل و الموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح المدیریة  -

  . العامة للوظیف العمومي بغیة الحفاظ علیها

  :العمومیةفي مجال الموارد البشریة في المؤسسات و الإدارات -2

تقوم بالاتصال بالمفتشیات الولائیة للمدیریة العامة لتقییم ظروف تسییر الموارد البشریة ، و  -

  .تحدد النقائص و تقترح الحلول المناسبة لتفادیها

تقوم بتثمین الكفاءات أو المؤهلات و تسهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشریة في  -

  . المؤسسات و الإدارات العمومیة

  :طریقة عملها  -ثانیا

تتدخل المفتشیة بناء على برنامج سنوي للتفتیش و التدقیق تعرضه على المدیر العام      

صالح رئیس الحكومة ، و تجدر الإشارة إلى انه للوظیف العمومي ، و ترسل نسخة منه إلى م

بإمكان استدعاء المفتشیة العامة لأداء أیة مهمة ظرفیة للرقابة و التقییم حول وضعیات خاصة 

، زیادة على مهامها الأصلیة ، و یخول للمفتش المطالبة بكل المعلومات و الوثائق الضروریة 

یة ، و یتعین علیه و على باقي المفتشین لأداء مهامه لدى المؤسسات و الإدارات العموم

 .1المحافظة على سریتها

  

  

                                                           
،  2021، دار كنوز للإنتاج و النشر والتوزیع ،  النظام القانوني للوظیفة العامة وفق التشریع الجزائريدودو ، جمیلة ق -  1

  . 27- 26ص 
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 نطاق رقابة جهاز مفتشیة الوظیفة العمومیة على قرار الترقیة: الفرع الثاني 

إن الدارس لأطر و مجال رقابة جهاز مفتشیة الوظیفة العمومیة یلاحظ تغیر نمط        

الرقابة بین مرحلة و أخرى ، فمن مجال الرقابة السابقة المقررة منذ الاستقلال إلى غایة جویلیة 

           . إلى الیوم 1995، إلى مجال الرقابة اللاحقة المقرر منذ جویلیة  1995

  :ابقةالرقابة الس: أولا 

و هي الرقابة التي تمارس حیال مقررات تسییر حیاة الموظفین قبل أن یستكمل القرار        

لمقومات إصداره و وجوده النهائي ، و بالتالي فهي مرحلة یمر بها القرار قبل أن یصبح نافذا ، 

  عدیم الأثر إذا لـــــــــم فیكـــــون القرار الإداري القاضي بالتعیین أو التثبیت أو التحویـــــل لاغیا أي 

  .یتضمن تأشیرة سابقة لجهاز الوظیفة العمومیة 

فالآمر بالصرف سواء كان وزیرا أو والیا أو رئیس مجلس شعبي بلدي أو مدیر مؤسسة لا     

یستطیع توقیع قرار تعیین أو ترقیة أو أي قرار آخر یمس المسار الوظیفي للموظف العام ، ما 

   1 .مسبقا من قبل جهاز مفتشیة الوظیفة العمومیة لم یؤشر هذا لقرار

على قانونیة قرارات تسییر الموارد البشریة المتخذة ) التأشیرة ( فممارسة الرقابة السابقة       

  .من قبل الجماعات الإقلیمیة طبقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن

  :القرارات الخاضعة للتأشیرة المسبقة-1

المسابقات على أساس الاختبارات ، الشهادات ، الاختبار : عن طریق قرارات التوظیف  -

  .المهني ، الفحص المهني

الامتحان المهني ، الاختبار ، إلى الرتبة الأعلى مباشرة ، و : قرارات الترقیة عن طریق  -

  .الترقیة الخاصة بأبناء الشهداء ، أو أرامل الشهداء أو المجاهدین

الاستقالة ، التسریح ، العزل ،الشطب بسبب الوفاة ، و الإحالة على  :قرارات إنهاء الخدمة  -

  .التقاعد

                                                           
  .61-60، ص  مرجع سابقعمار بوضیاف ،  -  1
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  .قرارات التعیین في المناصب العلیا ، الكلیة و الوظیفیة -

  .1إنهاء المهام في المناصب العلیا الكلیة و الوظیفیة تقرارا -

  .ظیفة العمومیةقرارات الانتداب لدى الهیئات غیر الخاضعة للقانون الأساسي العام للو  -

  .عقد عمل محدد أو غیر محدد المدة بالتوقیت الكامل أو بالتوقیت الجزئي -

  .قرار فسخ عقد عمل محدد أ غیر محدد المدة بالتوقیت الكامل أو بالتوقیت الجزئي -

  :القرارات غیر الخاضعة للتأشیرة المسبقة -2

  .قرار ترسیم الموظفین -

  .قرار تعویض الخبرة المهنیة -

الاستیداع ، : القرارات المتعلقة بمختلف الوضعیات القانونیة للموظفین و حركات نقلهم  -

  2 .الخ....الانتداب ، الخدمة الوطنیة ، خارج الإطار ، النقل

فنظام الرقابة السابقة یؤدي إلى المحافظة على مبدأ المشروعیة و المساهمة في إرساء        

لا یرى النور إلا إذا كان مشروعا ، إلا أن هذا النظام لا یخلو دولة القانون ، لان هذا القرار 

  :في  ة، المتمثل 3.من العیوب

أن الرقابة السابقة ینتج عنها انتشار ظاهرة البیروقراطیة بمفهومها السلبي أمام كثرة الملفات  -

و الترقیة و الفردیة التي تم إحالتها على جهاز الوظیفة العمومیة من ملفات التعیین و التثبیت 

  .الانتداب و التحویل و غیرها

للموارد البشریة و هو من أهم  يإن الرقابة السابقة لا تقوم على التنبؤ و التخطیط الاستراتیج -

آلیات التسییر و التحكم ، فكأنما إجراءات الرقابة السابقة صارت عملیة روتینیة لإتمام إجراءات 

  4.ویل و غیرهاالتوظیف أو التثبیت أ الترقیة أو التح
                                                           

1
  .60- 59، ص  مرجع سابقعبد الحكیم بن مصباح سواكر،  - 

 
  .60- 59، ص  نفسهمرجع عبد الحكیم بن مصباح سواكر،   -2
العلوم كلیة الحقوق و :احمد درایة أدرار جامعة ،، مذكرة ماستر  ترقیة الموظف العام في التشریع الجزائريحدراوي إكرام ،  -  3

  .71، ص 2021-2020السیاسیة  ، 
  .71، ص  مرجع سابقعمار بوضیاف ،  -  4
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  .تدخل جهة الرقابة إلى بطئ الإجراءات و إصابة الوحدة بالجمود -

كما أنها تؤدي إلى المساس بفكرة الاعتراف للمؤسسات و الهیئات العامة بالشخصیة  -

  1.المعنویة ، بحیث تحیل هذه العملیة إلى هیئة فنیة لا تملك إلا الاقتراح دون التنفیذ

  )القبلیة ( بقة مزایا الرقابة السا: أ 

یؤدي نظام الرقابة السابقة إلى المحافظة على مبدأ المشروعیة ، و بالتالي المساهمة في  -

   .إرساء دولة القانون

  .یضمن حمایة خاصة و مركزا قانونیا سلیما و مشروعا -

على أساس أن الملف المتعلق بالمسار المهني  ...یحمي الآمر بالصرف وزیرا كان أو والیا  -

  . لموظف العام خضع في كل عملیة فردیة لرقابة سابقةل

یكفل هذا النظام توحید تطبیق سائر الأحكام المتعلقة بقطاع الوظیفة العمومیة في مختلف  -

  .الإدارات

  :العیوب - ب

إلى التعلیم العالي إلى  تعدد الجهات الخاضعة للرقابة من إدارة التربیة إلى الإدارة المحلیة -

  . تكوین المهني وغیر ذلك من القطاعاتالصحة إلى ال

ضعف وسائل الجهة القائمة بالرقابة أي جهاز مفتشیة الوظیفة العمومیة خاصة ما تعلق  -

منها بالجانب البشري المتمثل في قلة المراقبین ، مما یجعل في النهایة وضعیة الموظف معلقة 

  2.إلى حین استیفاء إجراءات الرقابة 

و من هنا نستنتج أن للرقابة السابقة عدة مزایا و عدة عیوب كما ذكرناها سابقا ، لهذا        

استحدث المشرع نوعا جدیدا من الرقابة على أجهزة الوظیفة العمومیة تتمثل في الرقابة اللاحقة 

                                                           
جامعة محمد خیضر  ،، مذكرة ماستر ، مفتشیة الوظیف العمومي كجهاز للرقابة في القانون الجزائريمعیزة رشید  -  1

  .39، ص 2014- 2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، :بسكرة

  .63- 62،ص  مرجع سابقعمار بوضیاف ،  - 2
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موظف على مختلف القرارات الإداریة و التصرفات القانونیة التي تصدر خلال المسار المهني لل

  .العام

  )البعدیة ( الرقابة اللاحقة : ثانیا

و هي ضبط العملیات الإداریة المختلفة و خاصة من جانب التوظیف و الترقیة و        

التكوین و تحسین المستوى و الإحالة على التعاقد ، بحیث یتم إعداد مخطط التسییر بالنسبة 

بین المؤسسة المعنیة و الإدارة مع للقطاعات الخاضعة للوظیفة العمومیة بتنسیق مشترك 

   1.مصالح السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة و هذا بعد تحدید المناصب المالیة

و كذا إمكانیة التأكد خلال السنة المالیة الجاریة من مدى تطبیق إدارة أو مؤسسة       

سیاسة التقییم  عمومیة للمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة ، وتندرج هذه المهمة ضمن

الدوري و التحقق من مدى مطابقة القرارات الفردیة المتخذة للمشروعیة ، تفادیا للتظلمات و 

المنازعات التي یمكن أن تنجر على مخالفة تلك القرارات لمبدأ المشروعیة ، و تمسك 

  .المستفیدین منها بالحق المكتسب

م للنتائج بواسطة ما أصبح یسمى بالتدقیق إن ممارسة المراقبة اللاحقة تتم على شكل تقیی     

  .2و التفتیش

و من خلال ذلك فقد بین المشرع عدة مهام جدیدة للمراقبة اللاحقة نذكر منها على سبیل     

  :الحصر

السهر على الاحترام الصارم لقواعد الالتحاق بالوظیفة العمومیة و ذلك تطبیقا للمبدأ  -

من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى على  63الدستوري المنصوص علیه بموجب المادة 

یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام و الوظائف في الدولة  ، باستثناء المهام و " أنه 

                                                           
  .66، ص  سابقمرجع عمار بوضیاف ،  -  1
  351، ص  مرجع سابقسعید مقدم ،  -  2
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الصلة بالسیادة و الأمن الوطنیین ، حیث یحدد القانون شروط تطبیق هذا  الوظائف ذات

   1"الحكم

مع المؤسسات و الإدارات العمومیة المتواجدة بالولایة طبقا للتشریع و  كالضبط بالاشترا -

  2.التنظیم المعمول بهما المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة و متابعة تنفیذها

مما سبق نجد أن العملیة الإداریة الفردیة من تعیین و تثبیت و ترقیة و و من خلال       

تحویل و انتداب و غیرها لم تعد تخضع للرقابة السابقة ، أي للتأشیرة المسبقة لجهاز الوظیفة 

العمومیة ، مما حقق العبء عن هذا الجهاز و أكسب القطاع المستخدم قرارا كبیرا من الوقت ، 

في الجوانب الإجرائیة حیث أصبح في ظل الإصلاح الجدید من السهل  إلى جانب أنه یسطر

  . 3الحصول على مختلف القرارات المتعلقة بالوظیفة العمومیة من تثبیت و ترقیة و غیرها

فالهدف الأساسي من هذه الرقابة هو تحقیق مصلحة الإدارة نفسها من خلال المحافظة       

فالة و ضمان تنفیذ القوانین اللوائح و التزام حدودها ، كل على حسن سیر المرافق العامة ، و ك

هذا یؤدي في الأخیر لمشروعیة قراراتها ، فالرقابة الجدیدة هي وسیلة لتطبیق المشروعیة ما 

یعني كذلك حمایة حقوق و حریات الأفراد من تعسف الإدارة خلال إصدارها للقرارات المتضمنة 

  .4فرادجزاءات إداریة تمس بأحد مصالح الإ

و هنا یجب تقییم تصرفات و أنشطة الوحدات التنفیذیة في هذا النوع من الرقابة و التأكد      

من أن أسلوب التنفیذ یتفق مع الأنظمة و اللوائح ، و أن معدلات الأداء تتفق مع المعاییر 

على الموضوعیة ، و ذلك عن طریق الرجوع إلى البیانات الخاصة بالأداء من خلال الاطلاع 

  5.التسجیلات و المستندات و التقاریر الدوریة بالإضافة إلى التحقق من التظلمات و الشكاوي

                                                           
دیسمبر  30المؤرخة في  82 ، العدد، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة  67المادة  -  1

2020.  
  .60، ص  مرجع سابقعبد الحكیم بن مصباح سواكر ،  -  2

  .73، ص  مرجع سابقحدراوي إكرام ،  -  3
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  القانوني الجزائريالرقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النظام نسیغة فیصل ،  -  4

  .106، ص 2011-2010جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ،علوم في الحقوق
جامعة العربي  ،في القانون العام الماجستیر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الرقابة الإداریة على المرافق العامةبریش ریمة ،  -  5

  .69، ص 2013- 2012بن مهیدي أم البواقي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 



الجزائري  التشریع وفق الترقیة قرارات على والرقابة الترقیة موانع               الفصل الثاني  

 

61 
 

  :مزایا الرقابة اللاحقة  -1

 :من المزایا التي یمكن تسجیلها على نظام الرقابة اللاحقة           

  تكریس نظام تسییر توقعي و تقدیري للموارد البشریة  -

المستخدمین و ضمان تطابقه مع الاحتیاجات الحقیقیة للمؤسسة على المستویین عقلنة تعداد  -

الكمي و النوعي ، و هو ما لا یمكن تحقیقه إلا في إطار التشاور و التنسیق بین مصالح 

الوظیفة العمومیة و مصالح المیزانیة من اجل التمكن من التوزیع العقلاني للمناصب المالیة 

  .لمؤسسات و الإدارات العمومیةالممنوحة خلال السنة ل

رد الاعتبار للمسیرین في ممارسة اختصاصاتهم و صلاحیاتهم كاملة ، و إرجاع سلطة  -

اتخاذ القرار لهم بشان القرارات الإداریة المتعلقة بتسییر الحیاة المهنیة للموظفین و الأعوان 

  .العمومیین

البشریة ، من خلال استحداث مهمة  الوصول إلى فعالیة و نجاعة اكبر في تسییر الموارد -

التدقیق ، و تخفیف العبء عن مصالح الوظیفة العمومیة ، من اجل تمكینها من الاضطلاع 

  1.بأدوارها الحقیقیة

  :العیوب -2

  :إن نظام الرقابة اللاحقة هو الآخر ینتج عنه بعض العیوب یمكن إرجاعها فیما یلي       

ة البیروقراطیة ، غیر أنه بدل قناعه ،فبدل ممارسة الرقابة أن یظل هذا النظام مجسدا لظاهر  -

على الحالات الفردیة تستبدل بالرقابة المسلطة على مخطط التسییر أي الرقابة على الحالات 

الجماعیة ، و ما یكرس من درجة هذا العیب ما لاحظناه من طول مدة تطلبها مفتشیة الوظیفة 

  .ر خاصة المرحلة الأولى من سنوات تطبیقهالعمومیة للتأشیرة على مخطط التسیی

یفتح مجالا للقطاع المستخدم لارتكاب أخطاء فیما خص وضعیات الموظفین ، فطالما صار  -

بالإمكان توقیع القرار من قبل الآمر بالصرف دون حاجة لخضوعه لتأشیرة ، فقد یحمل القرار 

                                                           
في الحقوق تخصص الدولة و المؤسسات  ، مذكرة ماستر النظام القانوني لمفتشیة الوظیفة العمومیةمداني زینب ،  -  1

  .80- 79، ص 2021- 2020كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، : جامعة زیان عاشور
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الخطأ من قبل مفتشیة الوظیفة بین طیاته خطأ ما ، مما یعرضه للإلغاء الإداري بعد كشف 

   1.العمومیة

المعدل و  29/04/1995المؤرخ في  95/126و بالرغم من صدور المرسوم التنفیذي        

تمارس " 02مكرر   06في مادته  02/06/1966المؤرخ في  66/145المتمم للمرسوم 

على تنفیذ مخطط  الرقابة البعدیة...المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة 

، و الذي تخلى المشرع الجزائري عن نظام الرقابة السابقة و أخذ بنظام الرقابة 2..." التسییر

، إذ أصبح جهاز الرقابة  01/07/1995اللاحقة التي أصبحت ساریة المفعول بعد تاریخ 

  3.للموظفینممثلا في مفتشیة الوظیف العمومي یمارس رقابة لاحقة على المسار الوظیفي 

و في الأخیر نستنتج أن المفتشیة تتدخل بناءا على برنامج سنوي تسطره المدیریة العامة        

للوظیفة العمومیة لعملیة التفتیش و التدقیق حیث تعرضه على المدیر العام للوظیف العمومي ، 

تدعاء و ترسل نسخة منه إلى مصالح رئیس الحكومة ، تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان اس

المفتشیة العامة لأداء أیة مهمة ظرفیة للرقابة و التقییم حول وضعیات خاصة ، زیادة عن 

مهامها الأصلیة ، و یخول للمفتش المطالبة بكل الوثائق و المعلومات الضروریة لأداء مهامه 

على باقي المفتشین المحافظة على و  لدى المؤسسات و الإدارات العمومیة ، و یتعین علیه

  .یتهاسر 

  :الرقابة بناء على تظلم : ثالثا 

و هو قیام صاحب المصلحة بالشكوى من قرار یرى عدم مشروعیته، أو إلحاقه الضرر         

بمركزه القانوني ، طالیا ممن أصدره ، أو من رئیسه الأعلى ، إلغاء هذا القرار أو تعدیله ، أو 

  .سحبه ، أو التعویض عما سببه من ضرر

                                                           
  .67، ص  مرجع سابقعمار بوضیاف ،  -  1

المؤرخ  66/145یعدل و یتمم المرسوم رقم  29/04/1995المؤرخ في  95/126، من المرسوم  02مكرر  06المادة  -  2

المتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین و نشرها،  02/06/1966في 

  .27ص ،  26العدد 
المدیریة العامة و المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة على تسییر المسار المهني لمستخدمي  رقابةحجیمي حدة ،  -  3

، ص 2020، السنة  02، العدد  57المجلد ........، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، السیاسیة و الاقتصادیةالبلدیات

140.  
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و الهدف من تقریر نظام التظلم الإداري هو إتاحة الفرصة للأفراد لمراجعة الإدارة قبل         

مام الإدارة لكي تراجع نفسها ، اللجوء إلى القضاء لحمایة حقوقهم ، و إفساح المجال كذلك أ

تعید النظر فیما أصدرته من قرارات قد تكون جائرة في حق من صدرت في مواجهته ، بحیث و 

  .  1ون في إمكانها أن تسحب القرار ، أو تعدله ، إذا ما اقتنعت بصحة التظلم المقدم إلیهایك

متضمن قانون الإجراءات المدنیة ال 08/09من الأمر  830حیث بینت المادة         

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري ، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة " الإداریة على أن و 

  2"829ر في الأجل المنصوص علیه في المادة مصدرة القرا

إذا فقد منح المشرع الجزائري للموظف الحق في التظلم أمام الجهة الإداریة مصدرة قرار      

الترقیة ، و ذلك فضلا لما یكتسیه التظلم من أهمیة في توطید العلاقة بین الموظف و الإدارة 

  :إلى انه ةبالإضاف

الإدارة و ذوي الشأن ، بعیدا عن ساحات القضاء و كید الخصوم  یخلق نوعا من التفاهم بین -

، لا سیما في إطار الوظیفة العامة تجاه مختلف القرارات من جهة ،و من جهة أخرى یعزز 

  .التظلم من نزاهة الإدارة العامة في نفوس المتعاملین معها

عدیله لعدم المشروعیة سحبه أو تقد یدفع التظلم الإداري بالإدارة إلى إلغاء قرارها و  -

، و هو ما لا یمكن القیام به عن طریق الطعن القضائي ، الذي یقتصر دوره في الملائمةو 

رقابة المشروعیة المتمثلة بإلغاء القرار الإداري المعیب فقط ، كما من شان المتظلم اللجوء إلى 

في حالة قبولها للتظلم التظلم لتقلیل فرص الخلافات بین الإدارة و الفرد ، و إظهار الإدارة 

  . 3بمظهر من یحترم القانون و یعمل بأحكامه و لو ترتب على ذلك سحبها لقرار أصدرته

  

  

                                                           
، ص  2013،  3، العدد  29، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإداریة و القانونیة ، المجلد  الإداريالتظلم نجم الأحمد ،  -  1

9 - 13.  
  .78، مصدر سابق ، ص  الإداریةالمدنیة و  الإجراءات، المتضمن  08/09 الأمر،  830المادة  -  2
3
تخصص : قالمة  1945ماي  8جامعة  ،، مذكرة ماستر  نظام الترقیة في التشریع الجزائريدبابي فتیحة ، خیري سارة ،  - 

  .65، ص  2017-2016،  الإداریةقسم العلوم القانونیة و  –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  -إداریةمنازعات  –قانون عام 
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  الرقابة القضائیة: المطلب الثاني

هي الرقابة التي یتولاها القضاء الإداري على أعمال الإدارة ، و تعد أكثر أنواع الرقابة         

نظرا لما ینطوي علیه القضاء من حیدة و نزاهة و استقلال ضمانا لحقوق و حریات الأفراد ، 

و مسائل المنازعات ، و إن كانت هذه الرقابة  ةعن أطراف النزاع ، و درایة بالشؤون القانونی

  .  1مكلفة و لیست سهلة الإجراءات

و یحق للموظف أن یلجأ إلى القضاء إذا لم تصنفه الجهات الإداریة أو عند عدم رد          

  .للجان المتساویة الأعضاء ، بعد تظلمه من تقییم الإدارة له أو إذا لم تنصفها

و هذه الرقابة تباشرها الجهات القضائیة الإداریة مثل المحاكم الإداریة و مجلس الدولة،     

  .حیث تحقق مزایا و ضمانات جدیة للإفراد ضد تعسف الإدارة لما تتمتع به من استقلالیة

الرقابة القضائیة هي رقابة ملائمة و مشروعیة تقتصر على البحث فیما إذا كما أن          

كانت الإدارة قد احترمت القانون في إخضاع جمیع القرارات الإداریة و منها قرارات الترقیة إلى 

    2.الرقابة القضائیة

 حیث جاء المشرع بإصلاح یتعلق بالقضاء الإداري و هو جد مهم ، حیث أنشأ نظام       

قضائي جدید المتمثل في استحداث ست محاكم إداریة للاستئناف ، و حدد اختصاصها ، و 

مكرر و ما یلیها من قانون إ م إ المعدل ، مما  900إجراءات تحریك الدعوى أمامها في المادة 

استلزم معه إدخال تعدیلات على اختصاص باقي الهیئات القضائیة الإداریة ، المتمثلة في 

  :و قد قسمنا هذا المطلب إلى فرعین . 3داریة و مجلس الدولةالمحاكم الإ

  .دعوى الإلغاء: الفرع الأول  -

  .دعوى التعویض: الفرع الثاني  -

                                                           
  . 56، ص  مرجع سابقماجد راغب الحلو،  -  1

جامعة عبد الحمید بن بادیس ، ، مذكرة ماستر الوظیفة العمومیةالنظام القانوني للترقیة في الشارف بن داحة نوریة ،  -  2

  .78-77، ص 2020-2019كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، : مستغانم
3
، جامعة التكوین  22/13ملتقى وطني حول مستجدات قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم ، بودوح ماجدة شهیناز  - 

  .، غیر منشور 2023افریل  29المتواصل مركز بسكرة ، بتاریخ 
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  دعوى إلغاء قرار الترقیة : الفرع الأول

و تسمى أیضا دعوى تجاوز السلطة ، و هي دعوة قضائیة ترفع للمطالبة بإعدام قرار       

للقانون ،و تعد هذه الدعوى أهم وسائل حمایة المشروعیة إذ تؤدي إلى إداري صدر مخالفا 

الدعوى : ، كما عرفها فریق آخر بأنها  1ترتیب البطلان كجزاء یصیب القرار المخالف للقانون

  .2إداري  مشوب بأحد عیوب عدم المشروعیة رالتي یطالب فیها الإفراد بإلغاء قرا

الذي یعدل  2022جوان  17، المؤرخ في  22/13رقم من القانون  800نصت المادة        

و المتضمن قانون الإجراءات  2008فیفري  25المؤرخ في  08/09و یتمم  القانون رقم 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات " المدنیة و الإداریة ، على أن 

ة أخرى ، تختص المحاكم الإداریة الإداریة ، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائی

بالفصل في أول درجة ، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا ، التي تكون الدولة أو الولایة 

  ". 3أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

تختص المحاكم الإداریة كذلك " من القانون نفسه على أن  801كما نصت المادة      

  : بالفصل في 

  :دعاوى إلغاء و تفسیر فحص مشروعیة القرارات الصادرة عن -01

  الولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة -

  .البلدیة  -

  .الإداریةالمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة  -

  .المنظمات المهنیة الجهویة -

  .دعاوى القضاء الكامل -

                                                           
  .267، ص  مرجع سابقماجد راغب الحلو ،  -  1
، 93سنة الخامسة و الثلاثون ، عدد ، مجلة الإدارة و الاقتصاد ، ال دعوى إلغاء القرار الإداريأبو ذر عبد الكریم شاكر ،  - 2

  .149، ص  2012
تضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09یعدل و یتمم  القانون رقم الذي  2022 جوان 17، المؤرخ في  22/13 الأمر -  3

  .2008أفریل  23، الصادر في  48و الإداریة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، عدد 
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  ".1القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -

یختص مجلس الدولة بالفصل في " من القانون نفسه على أن  901كما نصت المادة       

، ةعن الجهات القضائیة الإداریالطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائیا 

  ."2یختص أیضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصةو 

تختص المحكمة الإداریة : "مكرر من القانون نفسه على أن 900كما نصت المادة 

، وتختص للإستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة

وجب نصوص خاصة، وتختص المحكمة الإداریة أیضا بالفصل في القضایا المخولة لها بم

للإستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات 

الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة 

  .3"الوطنیة

من  828إلى  815تطبق أحكام المواد من  : "على أن 1مكرر 900كما نصت المادة 

هذا القانون أمام المحاكم الإداریة للإستئناف، تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة 

  .4الإداریة للإستئناف، تحت طائلة عدم قبول العریضة

تفصل المحاكم الإداریة للإستئناف بتشكیلة جماعیة، : "5مكرر  900كما نصت المادة 

، على الأقل، من بینهم قضاة) 03(قانون على خلاف ذلك، تتكون من ثلاثة ما لم ینص ال

   .5رئیس ومساعدان إثنان برتبة مستشار

كما عكف المشرع الجزائري على ضبط الإطار القانوني لمحاكم الاستئناف الإداریة 

ل كهیئات قضائیة مستحدثة تمثل درجة ثانیة من درجات التقاضي في المادة الإداریة من خلا

جملة من النصوص والتعدیلات القانونیة تماشیا في ذلك والإصلاحات الكبرى التي باشرتها 

                                                           
 ، ص سابق، مصدر  الإداریةدنیة و الم الإجراءاتقانون المتضمن  08/09المعدل و المتمم للأمر ، 22/13 الأمر - 1

75-76.  
  .8 ، ص نفسه، مصدر  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  المتضمن 08/09المعدل و المتمم للأمر ،  22/13 الأمر -  2

  8 ، ص نفسه، مصدر  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  المتضمن 08/09المعدل و المتمم للأمر ،  22/13 الأمر - 3

  .8 ، صنفسه، مصدر الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  المتضمن 08/09المعدل و المتمم للأمر ،  22/13 الأمر -  4

  .8 ، صنفسه، مصدر الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  المتضمن 08/09المعدل و المتمم للأمر ،  22/13 الأمر -  5
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، حیث نصت الدولة على الصعید القضائي لاسیما الإداري منه تعزیزا بذلك للحقوق والحریات

هذه القوانین على ضبط الأساس القانوني لهذه المحاكم المستحدثة والتنظیم الهیكلي لها 

  .صاصاتهاوتوضیح إخت

من  179كما تستمد محاكم الإستئناف الإداریة بالجزائر وجودها القانوني من نص المادة 

، كما الدستور، والتي أكدت على صعید التنظیم القضائي مواصلة تبني نظام ازدواجیة القضاء

تستمد هذه الهیئات القضائیة الإداریة المستحدثة وجودها القانوني أیضا من أحكام القانون 

  .1المتعلق بالتنظیم القضائي 10-22العضوي رقم 

بإعتباره  1996كما یعد مجلس الدولة مؤسسة قضائیة دستوریة استحدثت بموجب دستور 

المؤرخ في  01-98أعلى هیئة قضائیة إداریة تم تنظیمها بموجب القانون العضوي رقم 

  .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 30/05/1998

، 12/07/2022المؤرخ في  13-22ن الإصلاح الثاني الذي أدخله القانون رقم كما أ

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یخص القضاء الإداري، حیث أنشأ نظاما 

قضائیا إداریا جدیدا تسمى محاكم إداریة للإستئناف، تختص بنظر إستئناف الأحكام الصادرة 

       .2عن المحاكم الإداریة

من هنا نستطیع أن نقول و هذا حسب النصوص القانونیة المذكورة أعلاه أن قرارات و      

هذا ، و الترقیة هي قرارات إداریة و یرجع الاختصاص في دعاوى الإلغاء إلى المحاكم الإداریة

، الإداريسات العمومیة ذات الطابع بحكم قابل للاستئناف، إذا كانت الولایة أو البلدیة أو المؤس

  .طرفا في النزاع

  شروط رفع الموظف لدعوى الإلغاء : أولا 

لا تقبل الدعوى المرفوعة من طرف الموظف العام ضد الإدارة مصدره قرار الترقیة ، إلا      

  :بتوفر عدة شروط تتمثل فیما یلي
                                                           

، الإستئناف في المادة الإداریة كدعامة أساسیة لتحقیق الأمن القضائي لا مركزیة جهةنصر الدین عاشور وبرابح رابح،  - 1

   .5-4ملتقى وطني حول مستجدات الهیئات القضائیة، جامعة التكوین المتواصل، مركز بسكرة، ص

2
قانون ، ملتقى وطني حول مستجدات تطور التنصیص القانوني على التنظیم والتقسیم القضائي في الجزائرسامیة یتوجي،  - 

  .10، ص2023، 13-22: الإجراءات المدنیة والإداریة رقم
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  :شروط متعلقة بالطاعن -1

لا :" لمدنیة و الإداریة على انه من قانون الإجراءات ا 13نظرا لما نصت علیه المادة      

یجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها 

  . 1......."القانون

  :  طعند رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة لابد من توفر مجموعة من الشرو 

  :  الصفة -أ

إن الصفة معناها تحدید الشخص الذي له حق إقامة الدعوى أو رفعها بحیث إذا رفعت من     

  .غیره عدت غیر مقبولة

فكل شخص یعتبر نفسه ضحیة تصرف معین له الحق في رفع دعوى قضائیة و لا یجوز      

  .2لغیره أن یرفعها بدله

  :المصلحة  - ب

في طبیعتها و خصائصها ، لا یمكن قبولها من  دعوى الإلغاء باعتبارها دعوة قضائیة       

طرف الجهة القضائیة المختصة إلا إذا توفر في رافعها شرط المصلحة تطبیقا للمبدأ العام في 

  "لا دعوى بدون مصلحة " عملیة التقاضي بأنه 

فالمصلحة هي استعمال حق الدعوى لإصلاح الأضرار المادیة و المعنویة التي تصیب      

  .المراكز القانونیة الشخصیة الحقوق و

و تأكیدا و حمایة لحقوق و حریات مصالح الأفراد في مواجهة القرارات و السلطات      

  .  3الإداریة

  
                                                           

  .04 ، مصدر سابق ، ص الإداریةالمدنیة و  الإجراءات، قانون  08/09 الأمر -  1
، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة  ، كلیة الحقوق و العلوم  شروط قبول الدعوىمقفولجي عبد العزیز ،  -  2

  .114، ص  6لونیسي علي ، العدد  2السیاسیة ، جامعة البلیدة 
، نظریة الدعوى الإداریة ،دیوان  النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعوابدي عمار ،  -  3

   .411-409، ص  2005الجزائر ،  –بن عكنون  –،الساحة المركزیة  المطبوعات الجامعیة
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  :شروط متعلقة بالعریضة -2

المؤرخ  08/09الذي یعدل و یتمم  القانون رقم  22/13من الأمر  815طبقا للمادة        

ترفع الدعوى أمام " نون الإجراءات المدنیة و الإداریة و المتضمن قا 2008فیفري  25في 

من الأمر  816، كما نصت المادة  "1المحكمة الإداریة بعریضة ورقیة أو بالطریق الالكتروني

 15المادة  يبحیث تتضمن هذه العریضة افتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیها ف" 08/09

  ". 2من نفس القانون

یجب أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى ، : "من نفس القانون  15كما نصت المادة       

  :تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، البیانات الآتیة

  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-1

  .اسم و لقب المدعي و موطنه-2

  .فان لم یكن له موطن معلوم ، فآخر موطن له ، اسم و لقب و موطن المدعي علیه-3

إلى تسمیة و طبیعة الشخص المعنوي ، و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني الإشارة  -4

  .أو الانتقائي

  .عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى-5

   3.الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات و الوثائق المؤیدة للدعوى -6

تقید العریضة عند إیداعها " نفسه فقد نصت على أنمن القانون  823و حسب المادة        

بسجل خاص یمسك بأمانة ضبط المحكمة الإداریة ، یسلم أمین الضبط للمدعي وصلا یثبت 

   4."إیداع العریضة ، كما یؤشر على إیداع مختلف المذكرات و المستندات

  

  

                                                           
 ، مصدر سابق ، ص الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون المتضمن   08/09المعدل و المتمم للأمر ،  22/13 الأمر -  1

77 .  
  .77 ، مصدر سابق ، ص الإداریةالمدنیة و  الإجراءات، قانون  08/09 الأمر-  2
  .04 ، ص نفسه، مصدر  الإداریةالمدنیة و  الإجراءات، قانون  08/09 الأمر -  3
  . 77، ص نفسه، مصدر  الإداریةالمدنیة و  الإجراءات، قانون  08/09 الأمر -  4
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  :أسباب دعوى الإلغاء: ثانیا 

  : عدم المشروعیة الخارجیة  -1

  عدم الاختصاصعیب -أ

یعد عیب الاختصاص العیب الأول في أوجه الإلغاء ، و یتحقق عندما تصدر الجهة        

الإداریة قراراها دون أن یكون لها الصفة لإصداره ، بمعنى أنها لم تكن تملك الصلاحیة 

لإصدار القرار الإداري مع أن القرار قد یكون مشروعا في كافة الجوانب ، و لكنه صدر ممن 

لا یملك الحق في إصداره ، فالقرارات الإداریة یلزم لمشروعیتها أن تكون صادرة ممن یملك 

، فإذا كان ركن الاختصاص في قرار الترقیة مثلا غیر مشروع ، یصبح هذا 1الحق بإصدارها

  . القرار مخالفا لمبدأ المشروعیة

  عیب الشكل و الإجراءات- ب

حة قواعد الإجراءات أو الشكلیة المحددة لإصدار یتمثل هذا العیب بإهمال أو عدم ص      

القرارات في القوانین و الأنظمة ، و الأصل أن القرار الإداري لا یتقید بشكل معین ما لم یتطلب 

القانون إتباع شكل أو إجراء محدد ،و یجب أن یكون الشكل جوهریا حتى یترتب علیه إلغاء 

انه لا یؤثر على سلامة القرار ، و لا یؤدي إلى القرار الإداري ، أما إذا كان غیر جوهري ف

  . بطلانه

فمن خلال ما ذكرناه سابقا ، فان المشرع ألزم شرط الكتابة في القرارات الإداریة المتعلقة      

بالتعیین ، كما ألزم  مراعاة بعض القواعد الإجرائیة في الترفیع ، فلا بد من تشكیل لجنة       

بقرار من الوزیر ، و ترفع اللجنة تنسیباتها إلى الوزیر ، و لابد من  )لجنة شؤون الموظفین ( 

أن تكون اللجنة مشكلة تشكیلا قانونیا سلیما ، و لابد من مراعاة القواعد الخاصة باجتماع هذه 

اللجنة من حیث زمان و مكان الانعقاد و توافر النصاب القانوني للاجتماع و تحت طائلة 

  .   2البطلان

                                                           
الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة المتعلقة بترقیة الموظفین نوفان العقیل العجارمة  ، ولید سعود القاضي،  -  1

    .15كلیة الحقوق الجامعة الأردنیة ، دائرة ضریبة الدخل الأردنیة، ص : الأردن  ،العمومیین في الأردن
  .17-16، ص  نفسهمرجع نوفان العقیل العجارمة  ، ولید سعود القاضي ،  -  2
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كلیات التي تكون ركن الشكل تنقسم إلى شكلیات جوهریة و شكلیات غیر جوهریة أو فالش     

ثانویة ، فالشكلیات الجوهریة هي التي تؤثر مخالفتها و عیوبها في صحة و سلامة و شرعیة 

القرارات الإداریة و منها قرار الترقیة ، و بالتالي فهي فقط التي تكون سببا من أسباب الحكم 

  :عوى الإلغاء ، و من أهم حالات عیب الإجراءات بالإلغاء في د

  .مخالفة الإجراء الاستشاري المقرر لاتخاذ و إصدار القرارات الإداریة -

حالة مخالفة قواعد و إجراءات نظام المداولات في القرارات الإداریة التي یتم اتخاذها بواسطة  -

  .1. المداولة

كقیام الإدارة بترقیة موظف دون ذكر الأسباب :  فإذا صدر قرار الترقیة غیر مسبب مثلا      

التي جعلتها ترقي هذا الموظف ، یكون هذا القرار باطلا و غیر قانوني ، لأنه قد ینجم عنه 

  . انتهاك لحقوق الموظفین الآخرین

قیة تجعله غیر نستخلص مما سبق أن توافر عیب من العیوب السابقة في قرار التر      

  . تكون رقابة القاضي على قرار الترقیة رقابة مشروعیة لا رقابة ملائمة، و بالتالي مشروع

  عدم المشروعیة الداخلیة -2

  عیب السبب-أ

سبب القرار الإداري هو الحالة الواقعیة أو القانونیة التي تدفع إلى إصدار القرار ، أي         

  .على إصداره أن السبب هو حالة موضوعیة تحدث قبل إصدار القرار فتحمل الإدارة

و عیب السبب هو عدم المشروعیة الذي یصیب القرار الإداري في سببه ، بأن تكون         

  . 2الواقعة التي یقوم علیها القرار غیر موجودة أو غیر صحیحة من حیث تكییفها القانوني

و منه نقول أن إذا دخل احد هذه العیوب على قرار الترقیة أصبح هذا القرار غیر         

مشروع ، فیستطیع كل من له مصلحة في هذا القرار أن یرفع دعوى إلغاءه أمام القضاء 

  .الإداري و یدفع بعدم مشروعیته

  

                                                           
  .516-513، ص  مرجع سابقعوابدي عمار،  - 1
  .393، ص  مرجع سابقماجد راغب الحلو ،  -  2
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  عیب مخالفة القانون - ب

و هو العیب الذي یصیب ركن المحل أو الموضوع في القرار الإداري ، فهو وجه الإلغاء     

المتعلق بالمشروعیة الداخلیة للقرار ، و یقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني المترتب على 

 إصداره حالا و مباشرة ، و یثبت إذا قامت الإدارة بعمل یحرمه القانون ، أو أحجمت عن عمل

  .، لا سیما قرار ترقیة الموظف العام 1یوجبه القانون ، متجاهلة القانون كلیا أو جزئیا

  عیب إساءة استعمال السلطة -ج

هذا العیب یدور وجودا و عدما مع السلطة التقدیریة للإدارة ، فلا نستطیع النعي على         

رار صادر عن سلطة مقیدة ، القرار الإداري بأنه مشوب بعیب الانحراف بالسلطة إذا كان الق

فهذا العیب یتمثل بانحراف الإدارة صاحبة السلطة عن أهداف القانون ، بدافع لا یمت للصالح 

، ، تعمدت الانحراف أو انحرفت خطأ العام بصلة ، حسنت نیة الإدارة في هذا الدافع أو ساءت

و مصلحة للغیر ، أو لا فرق في ذلك بین أن یكون الدافع غرضا شخصیا أو مصلحة ذاتیة ، أ

  .2دافعا سیاسیا أو غیره ، فهذا العیب ینطوي على مخالفة القانون روحا لا نصا

وهذا ینطبق على قرار الترقیة ، حیث قضت المحكمة العلیا بإلغاء أي قرار إداري قصد        

رتبة به الانتقام من موظف ، و بذلك بهدف حرمانه من مزایاه و ترقیة غیره في الدرجة أو ال

  .الوظیفیة التي كان یشغلها من قبل

  دعوى التعویض: الفرع الثاني 

: " لم یعرف المشرع الجزائري دعوى التعویض تاركا هذا الأمر للفقه و الذي عرفها بأنها      

الدعوى التي یرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتعویض ما أصابه من ضرر نتیجة 

ها دعوى من خلالها یطلب صاحب الشأن من الجهة القضائیة كما أن"، " تصرف الإدارة

، و " المختصة القضاء له بمبلغ من المال ، تلتزم إدارة ما أو هیئة بدفعه نتیجة ضرر أصابه

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة  سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائربوالشعیر وفاء ،  -  1

  .90، ص  2011-2010كلیة الحقوق ، :جامعة باجي مختار عنابة ،الدكتوراه

  .23، ص  مرجع سابقنوفان العقیل العجارمة  ، ولید سعود القاضي ،  -  2
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عموما تتعلق دعوى التعویض بمسؤولیة الإدارة عن أعمالها و عن موظفیها في حال ثبوت 

  .1جود الخطأالضرر من جانبها ، و قد تتقرر حتى مع عدم و 

ینصرف مدلول الشروط العامة للدعوى أساسا إلى تلك الشروط الواجب و المفترض      

، كما یشترط أن ترفع الدعوى بواسطة  2توافرها في مختلف الدعاوى المرفوعة أمام القضاء

عریضة مكتوبة و موقعة من محام ، إضافة لذلك فانه یشترط أن یحدد المدعي في عریضته 

عویض الذي یطلبه ، سواء كان نقدیا أو عینیا ، و إلا فان الدعوى ترفض لعدم تحدید مقدار الت

  :محلها ، و لدعوى التعویض شرطین نذكرهما كما یلي 

  :شرط القرار السابق لقبول دعوى التعویض -أولا

من الشروط الشكلیة لقبول دعوى التعویض الإداریة ، شرط وجود قرار إداري سابق        

، و هذا ما 3یستصدره الشخص المضرور من السلطة الإداریة صاحبة النشاط الإداري الضار

  .ینطبق على الموظف الذي لم یذكر اسمه في قائمة التأهیل الخاص بالترقیة

  :شرط المیعاد-ثانیا 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، نجد أن المشرع الجزائري  830للمادة بالرجوع       

لم یقید دعوى التعویض بأجل میعاد ، و هذا ما درج القضاء الإداري في الجزائر على تطبیقه، 

طبعا باستثناء تقادم الحق و ذلك وفقا لما نص علیه القانون المدني بخصوص أجل سقوط و 

  .  4تقادم الحقوق

فالموظف الذي طاله الضرر جراء القرار الإداري المتعلق بالترقیة ، یجب أن یكون مشوبا      

  .بعیب من العیوب ، وهنا یتحقق الضرر سواء كان مادیا أو معنویا

                                                           
، قالمة 1945ماي  8العلمي ، جامعة ،  وزارة التعلیم العالي و البحث  المنازعات الإداریة:محاضرة بعنوان، مقیمي ریمة  -  1

  . 98ص ، guelma.dz-http://dspace.univ ، 2019/2020قالمة ، الجزائر ، 
، في القانون  ستیر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماج غیر المشروعة الإداریةدعوى التعویض عن القرارات ،  إیمانجابر  -  2

  .104، ص  2017-2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، : جامعة محمد الصدیق بن یحي

  .574، ص  مرجع سابقعوابدي عمار ،  - 3

4
  .101، ص  مرجع سابق،  مقیمي ریمة - 
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في مادة المنازعات "...من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  804فقد نصت المادة     

الدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین في المؤسسات العمومیة  المتعلقة بالموظفین أو أعوان

  1..."الإداریة ، أمام المحكمة التي یقع في دائرة الاختصاص مكان التعیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .76، مصدر سابق ، ص  الإداریةالمدنیة و  الإجراءات، قانون  08/09 الأمر -  1
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  :الثاني خلاصة الفصل

من خلال ما درسناه في هذا الفصل اتضح لنا ، أن عملیة الترقیة تواجهها مجموعة من       

الموانع نص علیها المشرع ، تمنع عملیة الترقیة بالنسبة للموظف العام ، مع أنها تتوفر على 

شروط الاقدمیة و الكفاءة ، و هذه الصعوبات غیر دائمة ، و هذا یعني أن الموظف لدیه كامل 

  .قوق في الترقیة ، أي لا یوجد أي عائق یحرمه من تلك الترقیةالح

و بالنظر إلى الأثر الذي ینتج على عملیة الترقیة سواء بالنسبة للتغییر في المركز      

القانوني أو بالنسبة للآثار المادیة و المعنویة الناتجة عن الترقیة ، حرص المشرع على توفیر 

قابة تمارسها هیئات إداریة لا سیما رقابة مفتشیة الوظیف ضمانات رقابیة تكون في شكل ر 

  .العمومي على قرار الترقیة ، كما قد تكون في شكل رقابة تمارسها هیئات القضاء الإداري

كما أن المشرع قد خص الرقابة الإداریة بأجهزة و هیئات إداریة تسعى إلى تحقیق      

المشروعیة داخل الإدارة ، غیر أن هذه الرقابة لا تحقق العدالة و التوازن دائما الذي یریده 

الموظف ، و ذلك بحكم أنها رقابة ذاتیة ، بحكم أن الإدارة تشكل خصما و حكما في نفس 

  . الوقت
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نظام ترقیة الموظف العمومي في ظل قانون الوظیفة  وضحنا من خلال هذه الدراسة       

 الإدارةالعمومیة الجزائري ، و لما لها من دور فعال في الحیاة المهنیة للموظف العمومي و 

كذلك ، حیث تعد الترقیة من أهم الحوافز المادیة و المعنویة التي یحصل علیها الموظف ، و 

، كما لها مساهمة بشكل فعال في  الإبداعیةقدراته  إظهارعمله و  إتقانهي التي تحثه على 

  .في الدولة الإداريالارتقاء بمستوى الجهاز 

في الموظف العمومي التي یجب أن تكون على جملة من الشروط  ةالترقیة مبنی عملیةو      

وفق التشریع الجزائري من مراسیم تنظیمیة و مناشیر و تعلیمات ، و على الإدارة كذلك أن تتخذ 

  .عملیةهذه البعض الإجراءات القانونیة التي تسهل من 

و أفضت هذه الدراسة إلى أن الموظف العمومي قد یحرم من الترقیة ، لیس بسبب غیاب      

من الشروط اللازم توافرها في الموظف ، و إنما لوجود موانع تتعلق به ، و هذه الموانع قد  شرط

تكون بسبب العقوبات التأدیبیة أو العقوبات الجزائیة ، و قد یحرم الموظف أیضا من الترقیة في 

بعض الوضعیات التي یكون فیها خلال مساره الوظیفي ، و تتمثل في وضعیة خارج الإطار و 

  .یة الإحالة على الاستیداعوضع

 إلىالتي تخص ترقیة الموظف تخضع  الإداریةأن القرارات  إلىكما انتهت هذه الدراسة      

جهة الإدارة المتمثلة في جهاز مفتشیة الوظیفة العمومیة أو من رقابة واسعة سواء كان ذلك من 

     . جهة القضاء المتمثلة في دعوى الإلغاء و دعوى التعویض

إن الخاتمة لیست فضاء للأحكام النهائیة و الحاسمة ، و من هذا المنطلق كان لابد لنا من     

تضمین خاتمة هذه الدراسة لأهم النتائج التي تم التوصل إلیها و أهم التوصیات التي یجب 

  : بها  الأخذ

  النتائج : أولا 

العمومي ، كما تهدف الترقیة إلى تعتبر الترقیة من أهم الحوافز المادیة و المعنویة للموظف  -

ضمان سیر الوظیفة بانتظام ، و الرفع من مستوى كفاءة الإدارة العامة و هذا تحقیقا للمصلحة 

  .العامة و التحسین من مستوى الخدمة
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المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا صریحا للترقیة ، و إنما بین نوعین من الترقیة و  إن -

  .  الدرجة و الترقیة في الرتبةالمتمثلة في الترقیة في 

من مكانة الترقیة في الوظیفة العمومیة ، ربطها بمختلف عملیات تسییر المسار المهني  -

  .للموظف ، فلها علاقة بالتقییم و التحفیز و التكوین

في طرق الترقیة ، یلاحظ أنها تعتمد على معاییر موضوعیة ، تكفل لكل  التأملمن خلال  -

قدمیة ، و الشهادة ، و ـفي الرتبة ، كالامتحان المهني ، و الأ للترقیةمتكافئة الموظفین فرصا 

في خضوع الموظف لتكوین متخصص ، و موضوعیة المعاییر تحقق المساواة بین الموظفین 

    .الترقیة

إلى الأثر الذي ینتج على عملیة الترقیة سواء بالنسبة للتغییر في المركز القانوني  بالنسبةو  -

على توفیر الجزائري النسبة للآثار المادیة و المعنویة الناتجة عن الترقیة ، حرص المشرع أو ب

ضمانات رقابیة تكون في شكل رقابة تمارسها هیئات إداریة لا سیما رقابة مفتشیة الوظیف 

  .العمومي على قرار الترقیة ، كما قد تكون في شكل رقابة تمارسها هیئات القضاء الإداري

ل فهمنا للموضوع توصلنا إلى أن الرقابة لا تحقق العدالة و التوازن دائما الذي و من خلا -

  .یریده الموظف ، و ذلك بحكم أنها رقابة ذاتیة ، أي تمثل حكما و خصما في نفس الوقت

و بعد عرضنا لأهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة ، فانه یبقى لنا سوى      

  :إلحاق بعض التوصیات التي یجب الأخذ بها ، و هي كالآتي 

  التوصیات: ثانیا 

الأقدمیة الكفاءة ، فقد لوحظ أن الأقدمیة مقدمة على الكفاءة و المؤهلات یجب التوفیق بین  -

، منها الترقیة عن طریق الاختیار ، و على أساس الامتحان بعض طرق الترقیة  المهنیة في

قدمیة ، و كذلك الترقیة في المهني ، و كذلك عند تساوي الموظفین في الترقیة تحتسب الأ

  .الدرجة
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اعتماد طرق أكثر موضوعیة و إنصاف لتقییم الموظفین ، كالحوار في تقییم الأداء و  -

زملاء ، و غیرها من الأدوات التي أثبتت نجاحها في مختلف الأنظمة ، و الاستئناس بآراء ال

   .التي تساعد على إزالة الحواجز و التباعد بین الإدارة و موظفیها

ضرورة تفعیل و تنمیة أجهزة الرقابة الراداریة بحیث لا یقتصر دورها على التأكد من احترام  -

ابة على نتائج العمل و مؤشرات الأداء و الفاعلیة مبدأ المشروعیة ، و إنما یتعداه غالى الرق

  .للأجهزة الإداریة

على المشرع الجزائري و ذلك في مجال المنازعات الوظیفة العمومیة ، الالتزام بالمساواة بین  -

الموظفین المركزیین و الموظفین اللامركزیین في حق التقاضي من اجل تكریس و تحقیق مبدأ 

مایة حقوق المتقاضین نظام القضاء الإداري الجزائري من جهة ، و حالتقاضي عل درجتین في 

 .من جهة أخرى
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 النصوص القانونیة و التنظیمیة: أولا 

المؤرخة في  82 ، العدددستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة  /1

 .2020دیسمبر  30

، المتضمن القانون الأساسي العام  1966جوان  2، المؤرخ في  133-66رقم  الأمر/ 2

جوان  8، الصادر بتاریخ  46للوظیفة العمومیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

1966. 

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،  20/02/2006، الصادر في  06/01القانون / 3

 11/15، المعدلة و المتممة بالقانون رقم  14میة للجمهوریة الجزائریة ، رقم الجریدة الرس

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة  2012سنة  2ه الموافق لـ  1432رمضان  02المؤرخ في 

  .44الجزائریة ، رقم 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15، المؤرخ في  06/03الأمر  /4

جویلیة  16، الصادر بتاریخ  46، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد  العمومیة

2006.  

القانون الأساسي النموذجي ، یتضمن  1985مارس  23، المؤرخ في  85/89المرسوم رقم  /5

،  13لعمال المؤسسات الإداریة العمومیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  .1985مارس  24یخ الصادر بتار 

المؤرخ  66/145یعدل و یتمم المرسوم رقم  29/04/1995المؤرخ في  95/126المرسوم  /6

المتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم  02/06/1966في 

   .26وضعیة الموظفین و نشرها، العدد 
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، المحدد للشبكة  2007سبتمبر  29، المؤرخ في  07/304المرسوم الرئاسي رقم  /7

الاستدلالیة لمرتبات الموظفین و نظام دفع رواتبهم ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، 

  .2007سبتمبر  30، الصادر بتاریخ  61العدد 

 الأساسي، یتضمن القانون  2008ینایر  19، المؤرخ في  04/08المرسوم التنفیذي رقم  /8

العمومیة ، الجریدة  الإداراتالمشتركة في المؤسسات و  للأسلاكنتمین الخاص بالموظفین الم

   .2008ینایر  20، الصادر بتاریخ  03الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  المناشیر: ثانیا  

، المتعلق بمعاییر الانتقاء في المسابقات على  30/04/2011المؤرخ في  07المنشور رقم / 1

للتوظیف في رتب الوظیفة العمومیة ، الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة أساس الشهادة 

  .العمومیة

، المتعلقة بتطبیق  2013فیفري  20، معدلة و متممة ، المؤرخ في  01المنشور رقم / 2

، المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات و إجراءاتها ، صادرة  12/194أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

  .لعامة للوظیفة العمومیةعن المدیریة ا

، یتعلق بالترقیة على أساس الشهادة ، الصادر  30/11/2017المؤرخ في  04المنشور رقم /3

  .عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة و الإصلاح الإداري

  الكتب:  ثالثا

، دار  الوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري بین النظري و التطبیقيأحسن بلورنة ، / 1

  .2019هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

دار كنوز للإنتاج و ،  النظام القانوني للوظیفة العامة وفق التشریع الجزائري،  جمیلة قدودو /2

  .2021النشر والتوزیع ، 
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 8جامعة ( ، مذكرة ماستر  نظام الترقیة في التشریع الجزائريدبابي فتیحة ، خیري سارة ، / 3

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  -منازعات إداریة –تخصص قانون عام : قالمة  1945ماي 

  .) 2017-2016قسم العلوم القانونیة و الإداریة ،  –

، دار النجاح للكتاب ، دون طبعة ،  دلیل الموظف و الوظیفة العمومیةرشید حباني ، / 4

  .2012الجزائر ، 

الوظیفة العمومیة بین التطور و التحول من منظور التسییر للموارد البشریة د مقدم ، سعی/ 5

  .2010، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  و أخلاقیات المهنة

، دراسة في ظل الأمر رقم  الوظیفة العامة في التشریع الجزائريعمار بوضیاف ، / 6

، و القوانین الأساسیة الخاصة ، مدعمة باجتهادات مجلس الدولة، جسور للنشر و  06/03

  .2015، الجزائر ،  1التوزیع ط

النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، نظریة عوابدي عمار ،  / 7

الجزائر ،  –بن عكنون  –الجامعیة ،الساحة المركزیة دیوان المطبوعات  ، الدعوى الإداریة

2005 .  

، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ،  الوسیط في القانون الإداريزید مصطفى ،  أبوفهمي / 8

2005.  

جامعة الإسكندریة ، دار الجامعة –، كلیة الحقوق  القضاء الإداريماجد راغب الحلو ، / 9

  .2010 الجدیدة للنشر،

، الدار الجامعیة ، دون طبعة ، دون بلد النشر ،  إدارة الموارد البشریةماهر احمد ، / 10

2004.  

، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة و التشریع محمد یوسف المعداوي / 11

  .1988، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  الجزائري
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رقم  الأمر، دراسة تحلیلیة في ظل  الموظفین في القانون الجزائري منظامراد بوطبة ، / 12

، دار الهومة للطباعة  الإداريالخاصة مدعمة بأحكام القضاء  الأساسیة، و القوانین  06/03

  .2008و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

المتضمن  06/03النظام القانوني للوظیفة العمومیة وفقا للأمر رقم مولود دیدان ، / 13

  . ، دار بلقیس ، دار البیضاء ، الجزائر القانون الأساسي العام للوظیفة

الوظائف الإستراتیجیة في إدارة الموارد  نجم عبد االله العزاوي و جواد عباس حسین ،/ 14

  .2010، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ، الأردن ،  البشریة

الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة ،  سعود القاضينوفان العقیل العجارمة  ، ولید  /15

كلیة الحقوق الجامعة الأردنیة ، : الأردن (، المتعلقة بترقیة الموظفین العمومیین في الأردن

  )دائرة ضریبة الدخل الأردنیة 

الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب هاشمي خرفي ، / 16

  .2010، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ،  الأجنبیة

، دار الثقافة للنشر و  1، ط ترقیة الموظف العام دراسة مقارنةولید سعود القاضي ، / 17

  .2012التوزیع ، الأردن ، 

 المذكرات و الرسائل الجامعیة: رابعا 

 أطروحات الدكتوراه:  

، رسالة  الإداریة العامة في النظام القانوني الجزائريالرقابة على الجزاءات نسیغة ، فیصل /1

جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق و  ،مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق 

 .2011-2010العلوم السیاسیة 
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 رسائل الماجستیر:  

، الجزائریةاثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة تیشات سلوى ،  /2

دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، مذكرة ماجستیر العلوم الاقتصادیة ، تخصص 

تسییر المنظمات ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و علوم التسییر ، جامعة أمحمد بوقرة ، 

  .2009/2010بومرداس ، 

، مذكرة لنیل شهادة  في الجزائرسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء بوالشعیر ، وفاء  /3

- 2010كلیة الحقوق ، ،  جامعة باجي مختار عنابة ، الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه

2011.  

، دراسة مقارنة بین الأردن  النظام القانوني لترقیة الموظف العامخالد حماد محمد العنزي ،  /4

قوق ، جامعة الشرق الأوسط ، و الكویت ، رسالة ماجستیر ، تخصص قانون عام، كلیة الح

2011/2012.  

في  الماجستیر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  الرقابة الإداریة على المرافق العامةبریش ، ریمة  /5

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي ، القانون العام

2012 -2013.  

، مذكرة مكملة لنیل  غیر المشروعة الإداریةدعوى التعویض عن القرارات ، جابرإیمان  /6

كلیة الحقوق و العلوم  ، جامعة محمد الصدیق بن یحي، في القانون العام  ستیرشهادة الماج

  .2017-2016السیاسیة ، 

 رسائل ماستر:  

جامعة احمد  ،، مذكرة ماستر  ترقیة الموظف العام في التشریع الجزائريحدراوي ، إكرام /7

  .2021-2020كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، ، درایة أدرار
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، مذكرة تخرج لنیل شهادة  نظام الترقیة في قانون الوظیفة العمومیةأمینة شعیبي ،  /8

الماستر في الحقوق ، تخصص إدارة أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة خمیس 

   .2013/2014ملیانة ، 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ،  الترقیة في قانون الوظیفة العمومیةدیجة بریك ، خ/ 9

  .2019/2020جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، تخصص قانون إداري ، 

، مذكرة  مفتشیة الوظیف العمومي كجهاز للرقابة في القانون الجزائري، معیزة رشید / 10

  .2014- 2013لعلوم السیاسیة ، الحقوق و اكلیة ،  جامعة محمد خیضر بسكرة ،ماستر 

ي الحقوق ف ، مذكرة ماستر النظام القانوني لمفتشیة الوظیفة العمومیةمداني ، زینب / 11

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  ،جامعة زیان عاشور،  تخصص الدولة و المؤسسات

2020 -2021.  

مذكرة ماستر ،  ، القانونیة لتأدیب الموظف العام الإجراءاتمحمد الطاهر كاویة ، / 12

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  إداريتخصص قانون 

  .2014/2015الجزائر ، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر  نظام الترقیة في الوظیفة العمومیةمفتاح طبي ، / 13

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، أكادیمي ، تخصص قانون إداري 

  .2018/2019المسیلة ، 

 ، ، مذكرة ماستر النظام القانوني للترقیة في الوظیفة العمومیةالشارف بن داحة ، نوریة /14

  .2020-2019كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  ، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم
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  المجلات:  خامسا

، السنة  "مجلة الإدارة و الاقتصاد"،  دعوى إلغاء القرار الإداريأبو ذر عبد الكریم شاكر ، / 1

  .2012،  93الخامسة و الثلاثون ، عدد 

رقابة المدیریة العامة و المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة على تسییر حجیمي ، حدة / 2

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، السیاسیة و "،  المسار المهني لمستخدمي البلدیات

    .2020، السنة  02، العدد  57المجلد ........"الاقتصادیة

و  20/373وضعیات الموظف العمومي بین متحدث بالمرسوم التنفیذي جمال قروف ، / 3

، جامعة سكیكدة ،  "المجلة الجزائریة للحقوق و العلوم السیاسیة"،  06/03المتطابق مع الأمر 

  .2021،  2، العدد  6الجزائر ، المجلد 

مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و "،  شروط قبول الدعوىمقفولجي ، عبد العزیز / 4

  6لونیسي علي ، العدد  2، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة البلیدة   "السیاسیة

مجلة مفاهیم للدراسات "،  رالعمومیة في الجزائالترقیة في الوظیفة  مسعود صیلع ،/ 5

  .2022، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ،  "الفلسفیة و الإنسانیة المعمقة

  :المطویات :  سادسا

، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة و الإصلاح  الترقیة في الدرجات عبد الحكیم سواكر ،/1

  .2019الإداري ، مفتشیة الوظیفة العمومیة ، غلیزان ، 

ة و ، المدیریة العامة للوظیفة العمومی الترقیة على أساس الشهادةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، /2

  .2019الإصلاح الإداري ، مفتشیة الوظیفة العمومیة ، غلیزان ، 

، المدیریة العامة  الترقیة في الرتبة عن طریق الامتحان المهنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، /3

  .2019لعمومیة ، غلیزان ، للوظیفة العمومیة و الإصلاح الإداري ، مفتشیة الوظیفة ا
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الترقیة في الرتبة على سبیل الاختیار عن طریق التسجیل في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،/4

ة الوظیفة ، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة و الإصلاح الإداري ، مفتشی قائمة التأهیل

  .2019العمومیة ، غلیزان ، 

، المدیریة العامة  دلیل حول الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، /5

  .2021لولایة الیزي ، للوظیفة العمومیة و الإصلاح الإداري ، مفتشیة الوظیفة العمومیة 

  : الملتقیات: سابعا

ملتقى وطني حول مستجدات قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، بودوح ماجدة شهیناز / 1

، غیر  2023افریل  29، جامعة التكوین المتواصل مركز بسكرة ، بتاریخ  22/13رقم 

  .منشور

، والتقسیم القضائي في الجزائرتطور التنصیص القانوني على التنظیم سامیة یتوجي، / 2

  .2023، 13-22: ملتقى وطني حول مستجدات قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم

لا مركزیة جهة الإستئناف في المادة الإداریة كدعامة رابح رابح، البنصر الدین عاشور و / 3

ة، جامعة ، ملتقى وطني حول مستجدات الهیئات القضائیأساسیة لتحقیق الأمن القضائي

  .التكوین المتواصل، مركز بسكرة

  : المحاضرات: ثامنا

ة التعلیم العالي و البحث ،  وزار  المنازعات الإداریة : محاضرة بعنوانمقیمي ریمة ، / 1

من موقع اخذ ، 2019/2020قالمة ، قالمة ، الجزائر ،  1945ماي  8، جامعة العلمي

 <https://dspace.univ-guelma.dz>  16/05/2023بتاریخ.  
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  :الالكترونیة  المواقع:  تاسعا

المرجع المطلوب لامتیازات الموظف في الهضاب و موسوعة التشریع المدرسي الجزائري ،  /1

  .2023، الجزائر ،  الجنوب
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  رقم الصفحة  العنوان

    الشكر و العرفان

    الإهداء

  د -أ   مقدمة

  العمومیة الوظیفة في الترقیةالاطار النظري لنظام : الفصل الأول 

  7  مفهوم ترقیة الموظف العمومي: الأولالمبحث 

  7  تعریف الترقیة و أهدافها:  الأولالمطلب 

  7  تعریف الترقیة :  الأولالفرع 

  11  أهداف الترقیة: الفرع الثاني 

  12  أنواع الترقیة: المطلب الثاني 

  12  الترقیة في الدرجة:  الأولالفرع 

  14  الترقیة في الرتبة: الفرع الثاني 

  19  الترقیة إجراءاتشروط و : المبحث الثاني 

  19  الترقیة في الدرجة إجراءاتشروط و :  الأولالمطلب 

  19  شروط الترقیة في الدرجة:  الأولالفرع 

  23  الترقیة في الدرجة إجراءات: الفرع الثاني 

  26  الترقیة في الرتبة إجراءاتشروط و : المطلب الثاني 

  27  شروط الترقیة في الرتبة:  الأولالفرع 

  31  الترقیة في الرتبة إجراءات: الفرع الثاني 

  36  خلاصة الفصل الأول

  الترقیة و الرقابة على قرارات الترقیة وفق التشریع الجزائري موانع: الفصل الثاني 

  39  الموانع القانونیة للترقیة في الوظیفة العمومیة: المبحث الأول 

  39  الموانع المتعلقة بالنظام التأدیبي:  الأولالمطلب 

  39  العقوبات التأدیبیة:  الأولالفرع 

  41  العقوبات الجزائیة: الفرع الثاني 
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  46  الأساسیةموانع متعلقة بالوضعیات القانونیة : المطلب الثاني 

  47  الإطاروضعیة خارج :  الأولالفرع 

  48  على الاستیداع الإحالةوضعیة : الفرع الثاني 

  53  الرقابة على قرارات الترقیة : المبحث الثاني 

  54  الإداریةالرقابة :  الأولالمطلب 

  54  ز مفتشیة الوظیفة العمومیة اتعریف جه:  الأولالفرع 

  56  نطاق رقابة جهاز مفتشیة الوظیفة العمومیة على قرار الترقیة: الفرع الثاني 

  64  الرقابة القضائیة: المطلب الثاني 

  65  دعوى إلغاء قرار الترقیة: الفرع الأول 

  72  دعوى التعویض: الفرع الثاني 

  75  خلاصة الفصل الثاني

  77  الخاتمة

  81  المراجعالمصادر و قائمة 
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    الملخص

  

  

  

  

 



 الملخص
 

  : ملخص

تعتبر الترقیة من أهم المواضیع التي تهم فئة الموظفین العمومیین و كل مهتم بقطاع        

إلى درجة أو رتبة أعلى مع  ىأدنالوظیفة العامة ، فهي عملیة نقل الموظف من درجة أو رتبة 

دیة و المعنویة و التي تحقق في نفس الوقت مزایا للإدارة اتمكینه من بعض الامتیازات الم

تتبع جملة من النصوص القانونیة المستخدمة التي تعتمد على مجموعة من المعاییر و 

  .التنظیمیة لتطبیق برامج الترقیةو 

هذه الأخیرة قد تمنعها أو تعیقها بعض الوضعیات القانونیة أو الحالات التأدیبیة للموظف      

العمومي و ضمانة لمبدأ مشروعیة العمل الإداري فقد أحاطها المشرع برقابة إداریة و أخرى 

  .قضائیة

  

Résumé :  

           Les promotions ou travail sont les sujets les plus importants qui 

intéressent les fonctionnaires bouvet et tous les intéressés dans le secteur 

de la fonction public c’est que le fonctionnaire doit transférer processus 

de score ou de rang plus bas des grades qui lui d’avoir certains 

matériaux et privilège moraux et qui au même temps obtenir les 

avantages de la gestion de permaculture qui s’appuient sur un ensemble 

des normes et des textes légaux et exécutifs d’appliquer la l’égalité de 

mise a niveau de logiciel de travail administrative a informe le projet 

mise a jour administrative et autre juridique.           
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